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بهدف  ذلكالجزائري منذ الاستقلال تحولات وتغيرات هامة أملتها الظروف، و شهد الاقتصاد  
لاستقلال قد تبنّت نظام اقتصاد السوق الاشتراكي مواكبة درب الدول المتطوّرة. حيث نجدها غُداة ا

الذي كان ينادي بتقييد التبادل مع الخارج، لكن الاقتصاد و القائم على هيمنة القطاع العام على 
هو الأمر الذي أدّى بالجزائر في مطلع هر بوادر ضعف هذه الاستراتيجية و سرعان ما بدأت تظ

تها رض سيطر تخليها عن فلحُر كبديل للاقتصاد المُوجّه، و التسعينات إلى تبني نظام اقتصاد السوق ا
رك السوق تة كاملة في الأنشطة الاقتصادية و ذلك بعدم تدخلها بصفالكاملة في تنظيم الاقتصاد و 

 يضبط نفسه بنفسه.  

إنّ انتقال الجزائر من نظام اقتصاد السوق الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق الحر الذي يقوم 
لعملية خّل اخر في االمبادرة الفردية، فسح المجال لوجود متدة الخاصة لوسائل الانتاج و الملكيعلى 

 هو القطاع الخاص. الاقتصادية و 

 الاقتصادية، الميادين السياسية شهدت الجزائر في الآونة الاخيرة انفتاحا على جميع
واستتبع  يين أو الأجانب.الاجتماعية، إذ أصبحت السوق الجزائرية مفتوحة للمستثمرين سواء المحلو 

ملية الإنتاج افس المنتجين في عما يسوده من تحرير للأسواق إلى تنفتاح الاقتصادي في الجزائر و الان
شباعها، ا  ض منها تلبية رغبات المستهلكين و ظهور منتجات متنوعة في الأسواق الوطنية، الغر و 

أن الاعتماد  ها في الحياة اليومية، باعتبارضروريتنتجات مرده هو أهميتها البالغة و فاقتنائهم لهذه الم
 الرفاهية.عليها يُيسّر على الناس حياتهم ويحقق لهم شتى أنواع المُتعة و 

تهلكين ا تُحققه من رفاهية للمسملغة التي تحتويها هذه المنتجات و لكن بالرغم من الأهمية البا
 جب على المنتج أن يغفل أو يتجاهل، إلا أنّه في المقابل لا يئهاوكذلك كثرة الإقبال على اقتنا

لأشخاص توجات التي تُهدد حياة االأضرار الخطيرة التي تنتج عن طرح أو اقتناء أو استهلاك تلك المن
 أموالهم للخطر. و 

أمام ما يتعرّض له المستهلك من مخاطر تهدده وأضرار تُحيط به نتيجة المنتجات المعيبة، 
لك بوضع ذو خّل لوضع اليات تكفل الحماية القانونية له. أصبح من الضروري على المشرع أن يتد

خاصة أن المستهلك يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة. فالمشرّع انين صارمة تُنظّم هذا النشاط، و قو 
 9191الجزائري لم يتفطّن إلى وضع نظام للحد من تلك الأضرار التي تهدد المستهلك إلّا في عام 
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 20-91هو القانون رقم لقواعد العامة لحماية المستهلك و ن احيث أصدر أوّل قانون يتضمّ 
 0221 فيفري 00المؤرخ في  20-21الذي ألُغي بموجب القانون  9191،1فيفري  20الصادر بتاريخ 

 2قمع الغش.المتعلق بحماية المستهلك و 

تهلكين، سكذلك القوانين الخاصة لتوفير الحماية الكافية للمو  التقليدية إنّ عجز القواعد العامة
لك باستحداثه ذر الحماية الكافية لهذا الاخير و أدّى بالمشرّع الجزائري للبحث عن وسيلة فعالة لتوفي

. حيث نجد أن المشرع 02203جويلية  02المؤرّخ في  92-20 قانون المدني بموجب الأمر رقملل
في قسمه  يض،كرّس نظام جديد للمسؤولية في الفصل الثالث تحت عنوان الفعل المستحق للتعو 

مكرر التي أقرّت بمسؤولية المنتج  942الثالث المسؤولية الناشئة عن الأشياء، و ذلك  بموجب المادة 
عن عيب منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمضرور علاقة تعاقدية، و الذي يُفهم منه أن المشرع قد 

عدما كانت أساس الضرر بأقر بمسؤولية المنتج التقصيرية بشكل صريح و أقام هذه المسؤولية على 
قبل التعديل تقوم على أساس الخطأ الواجب الاثبات و ذلك  بسبب عدم مسايرة فكرة الخطأ للتطورات 

استحدث و  العلمية و التقدم الصناعي الذي يؤدي لصعوبة اثبات الخطأ و استحالته في بعض الأحيان.
 عويض ضحايا الاستهلاك عنالتي أقرّت بتحمّل الدولة عبء ت 9مكرر 942نص المادة  كذلك

 في حالة انعدام المسؤول عن هذا الضرر.الأضرار الجسمانية التي تصيبهم 

مما لا شكّ فيه أنّ مسؤولية المنتج تكتسي أهمية بالغة باعتباره يتناول قواعد جديدة تختلف و 
لواجب التطبيق اتحديد القانون  عن القواعد العامة التقليدية للمسؤولية المدنية. فتتجلى أهميته في

كذلك تبيان أبرز التوجيهات القانونية للمشرّع الجزائري، بالإضافة إلى الأهمية العملية المتمثلة في و 
سعي إلى توفير كذلك الن بسبب اقتناء المنتوج المعيب، و دراسة الأضرار التي يتعرّض لها المستهلكي
 تعويض شامل لضحايا حوادث الاستهلاك.

                                                             

، الصادرة 20 العدد ستهلك، ج.ر، المتعلق بالقواعد العامة لحماية الم9191فبراير  20المؤرخ في  20-91القانون رقم  -1 
 .(مُلغى)، 9191فيفري  29 في
، الصادرة في 90قمع الغش، ج ر، العدد تعلق بحماية المستهلك و ي، 0221 فيفري  00المؤرخ في  20-12القانون رقم  -2 

29/20/0221. 
-20، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 9100سبتمبر00المؤرخ في  09-00مر رقم الأ -3 

 .0220، 44، ج.ر، العدد 0220جوان02، المؤرخ في 92
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لتي يحظى بها هذا الموضوع، إلا أنّه في المقابل ليس في وُسعنا تجاهل بالرغم من الأهمية ا
بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن جة عن طرح منتوج معيب للتداول، و الأضرار البالغة النات

أمن الأشخاص تحدث هناك حوادث مروّعة تهدد سلامة و  تلك الحوادث إلّا أنّ الواقع يؤكّد لنا أنه
 م منها:تقريبا كل يو 

 0291.1حالة تسمم غذائي منها حالة وفاة واحدة بولاية غليزان سنة  9022تسجيل حوالي  -
تلميذ من مدرسة "سيدي زيان" ببلدية تاجنة بولاية الشلف بتسمم  922إصابة أكثر من -

 غذائي إثر تناولهم لجبن قُدّم لهم في وجبة الغذاء على مستوى المطعم المدرسي.
ة في الأورام السرطانيلموت و الشروق" تحت عنوان "جزائريون يشترون اكما وُرد في جريدة " -

 2" حيث وُرد أنّ التجار يُعوّضون السكر نظرا لغلائه بسموم قاتلة.Lightمشروبات اللايت "
بعنوان "حرق القهوة الممزوجة بالسكر وراء الانتشار الرهيب  دة الشروق إضافة لما وُرد في جري -

بالسكر  هوة التي تُمزجنجد أن الجزائريون يستهلكون أنواع رديئة من القللسرطان بالجزائر" حيث 
هو المستوى الذي يسبب التفحم التام درجة مئوية، و  902ا بدرجة حرارة التي يتم حرقهالأبيض، و 

للسكر الأبيض الممزوج بالقهوة الذي يتحول إلى مادة " الأكليراميد" المسبب الرئيسي للسرطان، إذ 
 0220.3ألف حالة منذ عام  02لاصابات بالسرطان سنويا إلى بلغت نسبة ا

                                                             

، على الساعة 0202-20-91، تم الاطلاع عليه يوم www.radioalgerie.dzتالي: خبر منشور على الموقع ال -1 
 د.94سا02

، جريدة الشروق، يومية إخبارية يتت لاالأورام السرطانية في مشروبات الالموت و يشترون  ون جزائري كريمة خلاص" -2 
 ،  https://www.echoroukonline.comخبر منشور على الموقع   .0292 سبتمبر 94جزائرية، الصادرة في 

 د.02سا 02، على الساعة 0202-20-91م الاطلاع عليه يو تم 
يومية  ة الشروق،جريد  حرق القهوة الممزوجة بالسكر وراء الانتشار الرهيتب للسرطان بالجزائر، عبد الوهاب بوكروح -3 

، تم https://www.echoroukonline.com، خبر منشور على الموقع 0290فيفري  29اخبارية جزائرية الصادرة في 
  د.20سا 09، على الساعة 0202-20-91الاطلاع عليه يوم 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radioalgerie.dz/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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ن الطازج الجبمنتهي الصلاحية مع الجبن الطري و إضافة إلى إعادة رسكلة منتوج الكاممبير ال -
بعجينة  عهو ما يجب أن يُصنلذيذ كوممبير"، و ليصبح منتوجا جديدا ذو علامة تجارية مستقلة يُسمى "

 1نتهي الصلاحية، حسب ما تنص عليه قوانين صناعة المواد الغذائية.ليس مالجبن الحقيقي الصالح و 

مية هبعد عرض أ تج في القانون المدني الجزائري و لدراسة موضوع المسؤولية المدنية للمن
رع : ما مدى توفق المش، تتضح لنا الرؤيا لطرح الاشكالية التاليةالموضوع من جوانبه المتعددة
زائري من الج المدنية للمنتج في القانون ني فعال يُتنظِّم المسؤولية الجزائري في ارساء نظام قانو 

 أجل توفيتر حماية ناجعة للمستهلك المضرور الذي يُعتبر الطرف الضعيتف في العلاقة؟

من بين الصعوبات المواجهة خلال قيامنا بعملية البحث في الموضوع نجد الظروف الصعبة 
سبب المكتبات بور قرار منع التجمع وغلق الجامعات و سي، بسبب صدالتي مر بها هذا العام الدرا

بة ذلك صعو كيام بعملية جمع المادة العلمية و جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي عسّر علينا الق
 الزملاء.التواصل مع الاساتذة و 

ومات ذلك بجمع المعلالوصفي و  تقتضي دراسة موضوع هذا البحث اتباع المنهج التحليلي
وع تحليلها لاستخلاص أهم الأحكام المتعلقة بموضالقانونية المتعلقة بالموضوع و ص مختلف النصو و 

 لنستشف من المشرع الفرنسي بعض الحلول ى المنهج المقارن في بعض الحالاتالبحث، إضافة ال
التي لم يتوصل لها المشرع الجزائري عن طريق التطرق لبعض اجتهادات المشرع الفرنسي للوصول 

 ة في الجزائر.الى حلول مماثل

لإطار اوضوعها في فصلين، حيث كان لكي نوفي هذه الدراسة ما تستحقه، عمدنا إلى تناول مو 
ل، القانوني الذي ينظم المسؤولية في  مبحث الأول ، الالذي قمنا بتقسيمه الى مبحثينو الفصل الاوِّ

قد عالجنا ف حث الثانيالمبالمنتوجات، أما مسؤولية للمنتج من حيث الأشخاص و يتناول تحديد نطاق ال
نية للمسؤولية و خصصناه لدراسة الاحكام القان الفصل الثانيفيه تكييف المسؤولية المدنية للمنتج. أما 

 ية المدنيةخصصناه لدراسة أثر المسؤولالمبحث الأول الذي ينقسم بدوره إلى مبحثين، المدنية للمنتج و 
ض.الثاني يتتناول كيفية اقتضاء المتضرر للتعويأما المبحث مختلف الاحكام المتعلقة به، للمنتج و 

                                                             
نتاج خارج مقايتيس الجودة ،  مواد منتهية الصلاحمريم شرايطية،  -1 جريدة "المشوار السياسي"، أسبوعية إخبارية ية وا 

 .99، ص 0292نوفمبر  29إلى  20جزائرية، الصادرة من 
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عة إلى ظهور منتجات حديثة ومتنو الاقتصادي هائل الذي شهده المجال الصناعي و أدّى التطور ال    
ضاعف تمر الذي أدّى إلى زيادة إقبال و ية، الأالرفاهية في حياتنا اليومساهمت في تحقيق المتعة و 

حاجات الإنسان إليها، إلاّ أنّ هذه المنتجات أصبح يغلب عليها طابع التعقيد الأمر الذي يشكل خطرا 
ك الأمر يُولّد ضرورة حماية المستهلمن أخطار. وهذا  على المستهلك نظرا لما يصاحب هذه المنتجات

 به.من الأضرار المحتملة التي تلحق 

نون ، حيث استحدثها المشرع الجزائري في القاية المنتج نوع جديد من المسؤوليةتعتبر مسؤول       
يُفهم أنَ المشرع أبدى صراحة  مكرر وانطلاقا من هذا التعديل 942بموجب المادة  1المدني الجديد

 .يُنظم المسؤولية المدنية للمنتج عن نيَته في وضع اطار قانوني

دة التي شهدها ديلمسؤولية المنتج تُعتبر استجابة للتحولات الج تحداث المشرع الجزائري إنَ اس      
الذي أدَى إلى ظهور منتوجات جديدة يغلب عليها  وكذلك التطور التكنولوجي 2الميدان الصناعي

بحت التي أص ، مما استدعى ضرورة وضع نظام قانوني يحمي المستهلك من الأخطارع التعقيدطاب
 .هذه المنتجاتتخلفها 

يعتبر نطاق المسؤولية المدنية للمنتج أمر صعب التحديد لأن الإنتاج الكثيف للسلع في        
عصرنا الحالي لا يتولى صنعه شخص واحد فقط بل يتولى صنعه العديد من الأشخاص أو الشركات 

لتي جاء بها نَ الحماية ا. إلَا أيسمى بسلسلة الإنتاج والتوزيع، وكذلك بالنسبة لتحديد الضحايا أو ما
سواء كان  االقانون الجديد باعتبار مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية أصبحت تشمل كل الضحاي

 ، محترف أو غير محترف. متعاقد أو غير متعاقد

ن مسؤولية المدنية للمنتج الأشخاص و انطلاقا مما تقدم سوف نتطرق لدراسة نطاق تطبيق الم     
كذلك و  ل()المبحث الأوالعملية الاستهلاكية التي تخضع للقانون المدني الجديد حيث المنتجات محل 

 )المبحث الثاني(في  تحديد طبيعتهاالمدنية للمنتج و  تكييف المسؤولية

                                                             

 تضمن القانون المدني، مرجع سابق.الم 09-00الأمر رقم  -1 
ج لنيل شهادة ر ة المستهلك، مذكرة تخيحياوي صارة، أزاموم نورة، مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماي -2 

العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ون العام للأعمال، كلية الحقوق و ، تخصص القانالماستر في الحقوق 
 .20، ص0290
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 المبحث الأول

 تحديتد نطاق المسؤولية المدنية للمنتج
لاستهلاكية لاقة اإنَ تحديد نطاق المسؤولية المدنية للمنتج يقتضي تحديد الأشخاص أطراف الع

كذلك تحديد المنتوجات محل العملية الاستهلاكية التي تسبب ضررا للمستهلك )المنتج والمستهلك( و 
 الذي يُعتبر الطرف الضعيف في هذه العلاقة.

ث يوعليه فمضمون هذا المبحث يكون حول نطاق تطبيق المسؤولية المدنية للمنتج من ح
  .المطلب الثاني(لمنتوجات في )ث امن حيالأشخاص في )المطلب الأوَل( و 

 المطلب الأول

 نطاق المسؤولية المدنية للمنتج من حيتث الأشخاص
سمح ، فدراستها تستهلاكية من بين المسائل الهامةتعتبر مسألة تحديد أطراف العلاقة الا 
.ج نستنتج مكرر ق.م 942. واستنادا لنص المادة رة الشخص المسؤول والشخص المضرو بمعرف
هلك باعتباره المستباعتباره الشخص المتسبب في الضرر، و رفي المسؤولية المدنية هما المنتج أن ط

 الشخص الضحية. 

صل من ي الأاللذان يعتبران فف على مصطلحي المنتج والمستهلك في هذا المبحث سنتوق
القانون  القانون دفع رجالاك المتواصل بين فرعي الاقتصاد و ولكن الاحتك المصطلحات الاقتصادية

)الفرع الثاني(  فيو . وعليه سنتناول في )الفرع الأول( التعريفات المختلفة للمنتج 1للنظر في مضامينه
 .كر تعريف المستهلك فقها وقانوناسنذ

 

 

                                                             

 .99، ص 0220، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدةقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(،  -1  
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 الفرع الأوَل

ـج  ـــ  مفهــــوم المـنـتـــــ
 التعريف الفقهي للمنت ج -أوَلا 

 فقهية ، حيث عرفه بعض الفقهاء على أنهعرف مصطلح" المنتج " العديد من التعريفات ال 
المنتج النهائي للسلعة و حالتها التي طرحت بها للاستعمال أو الاستهلاك، حتى و لولم يكن قد صنع 

الإيطالية،    FIATفي كل أجهزتها ، فسيارة نصر في مصر مثلا هي في الواقع من إنتاج مصانع 
كما هناك  1ا تحمل العلامة التجارية الخاصة بها و لكنها تعتبر من إنتاج الشركات المصرية لأنه

من عرّفه على أنّه  كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا و اهتماما خاصين فيكون 
له دور في تهيئتها و تنشئتها أو صنعها وتوضيبها ومن ذلك خزنها  في أثناء صنعها و قبل أول 

ويحرص على وجود اسمه أو علامته أو عة في السوق أو هو ذلك الذي يعرض السل 2تسويق لها.
لو لم يكن هو المنتج الحقيقي لها أو هو الذي يتولى أية علامة أخرى عليها دون سواها، حتى و 

كما اعتبر أيضا الاستاذ بودالي محمد أن  3. انتاجه أو المنفعة المطلوبة منه الشيء حتى يؤتي
كذلك لأولية و يمتد إلى منتج المادة ا فقط بل مصطلح المنتج المنتج لا يقصد به منتج المنتوج النهائي

 4منتج الأجزاء المركبة.

وصف  تحديد من ينطبق عليه من خلال هذه التعريفات نستنتج أنَ الآراء كانت مختلفة حول        
ين عن المسؤول، حيث ذهبت بعض الآراء إلى ضرورة الاقتصار على تحديد شخص واحد من المنتج

                                                             

، 0290،التوزيع، الجزائريبة، دار هومة للطباعة والنشر و مختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المع -1 
 .09ص

 .494، ص 0220فتاك علي، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، -2 
القانون  ة الماجستير، فرعنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادقنطرة سارة، المسؤولية المد -3 

 .29، ص0290محمد لمين دباغين، سطيف، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، كلية الخاص، تخصص قانون الأعمال
 .00، ص0220التوزيع، القاهرة، للنشر و  راسة مقارنة(، دار الفجرد) المنتج عن منتجاته المعيبة بودالي محمد، مسؤولية -4 
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وزيع سوف التأكثر من شخص في سلسلة الإنتاج و  . لأن إضفاء صفة المنتج علىوالتوزيع الانتاج
 .1يؤدي إلى اضطراب العلاقة التعاقدية بين هؤلاء الأشخاص

 : تعريف المنتج في الاتفاقيات الدوليةثانيا

ول ؤ تناولت مختلف التشريعات المقارنة بما في ذلك الاتفاقيات الدولية تحديد الشخص المس    
مت تعريفا ة التي قدمن بين الاتفاقيات الدولي، و عن فعل المنتجات وذلك من خلال تعريفها للمنتج

 اتفاقية المجموعة الأوروبية. للمنتج نجد اتفاقية لاهاي، ستراسبورغ و 

 2تعريف المنتج في اتفاقيتـة لاهـــاي -1

ن قائمة الأشخاص الذيإنّ اتفاقية لاهاي لم تورد أيَ تعريف صريح للمُنتج ، بل أوردت   
منها على ما  0تسري عليهم المسؤولية باعتبارهم منتجين على سبيل الحصر حيث نصَت المادة 

:  صُنَاع المنتوج بشكله النهائي أو صُنَاع الأجزاء التي يتتركَب منها المنتوج منتجي المنتوج يلي
حتراف يعها على سبيتل الاالطبيعي مجهزي المنتوج أشخاص اخرين يتتولون تهيتئة المنتجات و توز 

و من ضمنهم الأشخاص الذيتن يتتولون تصليح المنتوج أو ترميمه و المودع لديتهم المنتوج و 
كذلك تُطبَق هذه الاتفاقية على مسؤولية الوُكلاء و المستخدميتن  لدى الأشخاص المحدديتن 

 3.أعلاه 

تستثني منتجي السلع  لمو  ،قية قد أعطت مدلولا واسعا للمنتجكما يُلاحظ أنَ هذه الاتفاو   
 .توزيعهاو دة ى سلسلة إعداد الماتشمل كل من يقع علبالتالي فهي تشمل الصَانع والمنتج و الطبيعية، و 

                                                             

حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1 
 .000ص ،0222

دائم للمؤتمر في ، و بعد الاستطلاع العام الذي أجراه المكتب ال9100كانت بداية التحضير لهذه الاتفاقية منذ أكتوبر  -2 
قوانين دول الأعضاء، و مع اقراره بخلو هذه القوانين من تنظيم لمسؤولية المنتج، و بعد إلحاح الدول لوضع اتفاقية حول 

أكتوبر  09الذي تم اقراره بتاريخ  9102مسألة تنازع القوانين  في هذا الموضوع، شكلت لجنة لإعداد مشروع الاتفاقية عام 
اقية لاهاي حول القانون الواجب التطبيق بشأن المسؤولية عن المنتجات، احتوت هذه الاتفاقية على ، و سميت باتف9100

منها نجد أنها مفتوحة لانضمام أي دولة تصبح عضوا في المؤتمر بعد دورة انعقاده الثانية  99مادة ، و طبقا للمادة  00
 ة للجزائر فهي لم تنظم لهذه الاتفاقية.عشر و أنها مفتوحة لأية دولة عضو في الأمم المتحدة، بالنسب

 .04، ص0229الاتفاقيات الدولية، دار الثقافة، الأردن،ية المنتج في القوانين المدنية و سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤول -3 
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 1تعريف المنت ج في اتفاقية ستراسبورغ -2

 أو ما تُسمَى باتفاقية المجلس الأوروبي المنتج بأنَهمن اتفاقية ستراسبورغ  0/0لمادة عرَفت ا 
بيعية  منتجو السلع الطصانع الأجزاء التي تتركَب منها و في شكلها النهائي، أو   الصانع للسلعة

لى مُنتج قصره فقط عاقية قامت بتضييق مفهوم المنتج و يتضح أنَ هذه الاتف من خلال هذه المادة
 2.طارحها في السوق لسلعة الحقيقي و ا

ادت إلى توسيع ، بل علمنتج فقطتحديد القانوني للشخص اإلَا أنَ هذه الاتفاقية لم تكتف بهذا ال
، حيث قامت بإدخال أي شخص يقوم ذين يخضعون لنظام مسؤولية المنتجنطاق الأشخاص الل

بطريقة  أيَ شخص اخر يقدم المنتوجوضعه للتداول على سبيل الاحتراف، و  باستيراد المنتوج بغرض
فق مسؤولية المنتج و ، ويخضع لنظام تدل على أنه صانعها. فيكون هذا الشخص بمثابة المنتج

 من هذه الاتفاقية. 0/0الأحكام الواردة في نص المادة 

ها للمنتج قد شملت ريففمن خلال نصوص هذه الاتفاقية يتضح لنا أن اتفاقية ستراسبورغ في تع 
 3.بهدف تأمين حماية فعالة للمستهلكذلك أشخاصا عدة، و 

 

 

 

 

                                                             

و هي منظمة تضم عددا من دول  » Concil of Europe «أبرمت هذه الاتفاقية من قبل منظمة المجلس الأوروبي  -1 
تهدف إلى تحقيق التعاون و التألف بين أعضائها عن طريق معالجة المسائل التي تخدم مصالحها  9141أوروبا، أسست عام 

المشتركة و من بين المسائل التي استحوذت على اهتمام المنظمة هي مسؤولية المنتج ، شكلت دول المجلس لجنة خبراء 
تولت 9100الى  9100ل المجلس، و عقدت تلك اللجنة سبعة لقاءات من عام لدراسة نظام المسؤولية المدنية للمنتجين في دو 

و سميت حينها باتفاقية  9100خلالها صياغة مسودة الاتفاقية مع مذكرتها التفسيرية ، فصادق المؤتمر على الاتفاقية عام 
دة أما بالنسبة للجزائر فلم تقم بالمصادقة ما 91" مسؤولية المنتج عن الأضرار البدنية و الوفاة" و قد احتوت هذه الاتفاقية على 

 عليها.
 .40المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص قادة شهيدة،  -2 
 .00-00ص ، مرجع سابق،الاتفاقيات الدوليةية المنتج في القوانين المدنية و مسؤولسالم محمد رديعان العزاوي،  -3 
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    1تعريف المنتج في اتفاقية المجموعة الاوروبية  -3
صانع للسلعة في شكلها النهائي، وصانع المادة  الهذه الاتفاقية تناولت المنتج على أنه   

م نفسه كصانع بأن يضع اسمه أو علامته الأولية والأجزاء التي تتكوَن منها و  كل شخص يُقدِّ
لعة   مر الأول هو: الأهذا النص يُحقق أمرين. 2التجارية أو اية علامة أخرى مميتزة له على السِّ

، أما الأمر الثاني فيتمثل في الضغط على المستوردين بتشديد مسؤوليتهم تحقيق مصلحة المضرور
الهدف من هذا كله هو التقليل من الواردات الأجنبية إلى ، و ما يوردونه من سلع خارج المجموعةع

 .3ق ومنافستها للمنتجات الاوروبيةالسو 
م بمصلحة تهت الاوروبية يُلاحظ أن هذه الأخيرةالمجموعة لال هذا النص الوارد في اتفاقية من خ

ن م ، كما أنها تهدف إلى جعل المستورد الأوروبي هو المسؤول عمّا يحدثالمضرور بدرجة أولى
 .أضرار نتيجة منتجاته المعيبة

 : التعريف القانوني للمنتج ثالثا
 في القانون المدني الجزائري:  -1

لو كان ... يعتبر منتوجا كل مال منقول و : همكرر ق. م. ج على أن 942المادة تنص     
 ، وتربية الحيتوانات والصناعة الغذائيةيلمنتوج الزراعي والمنتوج الصناعمتصلا بعقار لا سيما ا

الملاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع لم يورد و الطاقة الكهربائية . الصيتد البري والبحري و و 
ترشدين بصفة ، مسل ترك أمر تعريفه للفقه والقضاء، بدنيلعبارة للمنتج في القانون المبصريح ا

وبالرغم من أن المشرع لم  لكن 4يه نية المشرع في نص هذه المادةرئيسية بالغرض الذي انصرفت إل

                                                             

تسع دول  صدر إعلان باريس عن اجتماع رؤساء 9100في عام ، و 9109م لهذه الاتفاقية إلى عا يعود تاريخ التحضير -1 
ة للمستهلك الالقانونية المطلوب من خلالها تأمين حماية فعؤولية المنتج واحد من أهم النظم موضوع مسأوروبية، أشار إلى أنّ 
عد الإرشادية الموحدة بشأن نظام التي أعدت مسودة القوا  تشكلت اللجنة القانونية 9100جويلية  1في من خطر المنتجات، و 

 مادة. 90تضم هذه الاتفاقية ، و 9199ل على هذه الاتفاقية عام مسؤولية المنتج، لتصادق جميع الدو 
 المنتج كالاتي: من اتفاقية المجموعة الاوروبية 0/9فقد عرّفت المادة  -2 

Le mot « fabricant » indique le fabricant du produit fini, le fabricant d’une matière ou d’une 
partie composante et toute personne qui se prennent comme fabricant posant sur la chose, 
son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. 

 .00-00ص، 0221منتج، دار هومة، الجزائر،زاهية حورية، المسؤولية المدنية لل سي يوسف -3 
 .002، ص0292يلالي علي، الالتزامات )الفعل المستحق للتعويض(، الطبعة الثانية، موفم للنشر، الجزائر، ف -4 
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ولية نتج المواد الأمم بأنه الصانع النهائي للمنتوج و يعرف صراحة مصطلح المنتج إلا أنه يفه
  1جي الطاقة الكهربائية.منتكالمزارعين ومشروعات الصيد و 

طي عمن خلال استقرائنا لنصوص القانون المدني يتبادر إلى أذهاننا أن المشرع الجزائري لم ي  
مانعا للمنتج، بل اكتفى فقط بإعطائه مفهوما عاما يرتبط بالشخص القائم بعملية تعريفا جامعا و 

 الإنتاج.

 :في قانون حماية المستهلك  -0

اية المستهلك المتعلق بحم 20-21من القانون رقم  0/1ي في المادة إنَ المشرع الجزائر     
ت التي تتمثل :   جميع العملياعملية الإنتاج بأنهاتعريف المنتج مكتفيا بتعريف  وقمع الغش قد أغفل

تحويل لاالصيتد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع و في تربية المواشي والمحصول الفلاحي والجني و 
 2يق الَاول .هذا قبل التسو ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه و ، بما في ضيتب المنتوجتو والتركيتب و 

د به ، حيث يقصرع قد تبنى المعنى الواسع للمنتجمن خلال هذه المادة نستخلص أنّ المش  
تج فهو ، أما المعنى الضيق للمنلكن قبل التسويق الأوّل للمنتوجكل متدخل في العملية الإنتاجية و 

 صانعا أو مركبا.  أن يكون 

:  المتدخل هو كل شخص تنص على أنكما أنّ الفقرة السابعة من المادة السالفة الذكر  
المشرع  نأ من هذا النص يُفهمو  . جات للاستهلاكطبيعي أو معنوي يتتدخل في عملية عرض المنتو 

نما  3.اعتبره من المتدخلين لم يُعرف المنتــج وا 

مثابة وقمع الغش يُعتبر ب "متدخل" في قانون حماية المستهلكح كما أنَ إدراج المشرع لمصطل  
، فتهمصضمانة للمستهلك من حيث توسيع دائرة الحماية لتشمل جميع أنواع المتدخلين أيا كانت 

                                                             

 .00مختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، مرجع سابق، ص  -1 
 قمع الغش، مرجع سابق.المتضمن قانون حماية المستهلك و  20-21القانون رقم  -2 
 .92، مرجع سابق، صللمنتج وأثرها في حماية المستهلكنطرة سارة، المسؤولية المدنية ق -3
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، مقدّم خدمات، أو أي متدخل في عملية عرض المنتوج ءا كان منتج، مستورد، موزع، بائعسوآ
 1يين أو معنويين.للاستهلاك سواء كانوا أشخاص طبيع

 :بعض المراسيم التنفيتذيةفي  -0

لكنه لم  ،المنتج في القانون المدني الجديدعلى الرغم من أنّ المشرع الج قد استحدث مسؤولية 
عل المنتجات المعيبة بصورة واضحة، وهذا ما يعيب على هذه الأخيرة، يعرف لنا هذا المسؤول عن ف

تعمل س، إلا أنها لم تلتي أشارت إلى تعريف المنتجاصة اعلى غرار ذلك نجد بعض النصوص الخو 
ن و ، أو المحترف أو العبل استعملت مصطلحات اخرى كالمهني، هذا المصطلح بصريح العبارة

 2.الاقتصادي حسب طبيعة كل قانون والجانب الذي تناوله

ت المتعلق بضمان المنتجا 12/000من المرسوم التنفيذي رقم  0فبالرجوع إلى نص المادة  
رد رفي أو تاجر أو مستو   المحترف هو منتج أو صانع أو وسيط أو حالخدمات عرفت المنتج بأنه و 

على العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته، في عملية عرض المنتوج أو الخدمة أو موزع و 
   3للاستهلاك. 

عتبرا أن مترفين ففي هذه المادة يُلاحظ أنَ المشرع لم يُعرف المنتج بل أورد فقط قائمة المح
لعملية كذلك أنه لم يركز على القائم في اغيره من المتدخلين في إطار مهنته. نجده محترفا ك المنتج

هذا باعتبار أن الأضرار الناتجة عن تقديم فحسب، بل أقرنته بمقدّم الخدمة و الانتاجية المادية 
 .الخدمات أصبحت لا تقل عن أضرار المنتجات

 

 

                                                             

د(، )ل.م. حشيشي جمال الدين، طواهرية وليدة، المسؤولية المدنية للمنتج، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر -1 
 .90، ص0290سي، تبسة، العربي التب تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة

)دراسة مقارنة(، مذكرة  خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كألية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة -2 
 ،0290، وسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز العلوم السيافرع قانون العقود، كلية الحقوق و لنيل شهادة ماجستير في القانون، 

 .90ص
، 42الخدمات، ج ر العدد ، المتعلق بضمان المنتجات و 9112 سبتمبر 90المؤرخ في  000-12سوم التنفيذي رقم المر  -3 

 .9112لسنة 
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 الفرع الثاني

 وم الـــــمسـتهــــــــــلكمفهــــــ 

 : التعريف الفقهي للمستهلك أولا

يعتبر مصطلح " مستهلك" من المصطلحات حديثة الظهور في مجال الفقه القانوني، حيث    
إلا أن   1   صاحب الحق في طلب التعويض من المسؤول عن الضرر عرّفه الفقه عامة بأنه 

سوده ، حيث ما زال مصطلح "مستهلك" يم تعريف موحّد لهيوفقوا في تقدي الفقهاء في هذا الصدد لم
ستهلك، اتجاه أوّل يكتفي فقط بتعريف ضيق للم :الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهينالغموض.  انقسم 

 .اخر عرفه تعريفا واسعا واتجاه

 تعريف المستهلك عند أنصار الاتجاه الضيتق  -1

وأن  ،لما تصرف لتحقيق أغراض مهنيةلك كهذا الاتجاه يستبعد المهني من مفهوم المسته  
جاته الشخصية حاالمهني حسبهم يكتسب صفة المستهلك عند قيامه بأعمال أو تصرفاته بغرض سد 

يظهر ذلك من خلال تعريفهم للمستهلك على أنّه كل من يقتني منتوج أو خدمة أو عائلية فقط. و 
 2.جل تلبية حاجات شخصية أو عائليةلأ

 أي فرد يشتري   لاتجاه نجد أن هناك من عرّف المستهلك على أنه من بين أنصار هذا ا  
السلع والخدمات إما لاستعماله الشخصي أو للاستهلاك العائلي مثل شراء المواد الغذائية الازمة 
للأسرة، وفي جميع الأحوال يتتم الشراء بهدف الاستهلاك النهائي للمنتجات أو بأنه الشخص 

 3. ن بتحقيتق رغبة الاستهلاك الشخصي والعائليالطبيعي المقتني لمنتوج معيت

اضافة لتعريفات الفقهاء السالفة الذكر نجد فقهاء اقتصاديين اخرين قاموا بتعريف المستهلك    
كل مقتن بشكل غيتر مهني لمنتوج استهلاكي، موجه  : أنّه ىعلالذي عرّفه  Cornuمنهم الفقيه 

متقارب مع التعريف المقترح من طرف الفقيه . الذي نُلاحظ أنه تعريف  لاستعماله الشخصي
                                                             

 .91خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كألية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة، مرجع سابق، ص  -1 
يل إجازة المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء ، مذكرة لنقانون المدنيمنتج في ظل تعديل العولمي منى، مسؤولية ال -2 

 .24، ص 0224، الدفعة الرابعة عشر، البليدة
المجلة  ، الحماية القانونية المقررة للمستهلك في نطاق ضمان العيتوب الخفية في القانون الجزائري    بسكري أنيسة -3 

 .020، ص 0290الجزائر، مارس  29العدد  ،ياسيةالسة للعلوم القانونية الاقتصادية و الجزائري
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Ghestin  حاجاته مات لالذي عرفه على أنّه كل شخص يصبح طرفا في عقد اقتناء منتجات أو خد
 .الشخصية غير المهنية

الملاحظ من خلال هذه التعريفات أن المستهلك وفقا لاتجاه الضيق هو كل شخص يحصل و  
الأساسي للتمييز بين المستهلك هو المعيار مهني. و ل منتجات أو خدمات لهدف غير أو يستعم

 1المهني.و 

ع -2  تعريف المستهلك عند أنصار الاتجاه الموسِّ

قتناء أو و بغرض ايُعتبر مستهلكا حسب هذا الاتجاه كل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك أ 
ق شرط اذا تحقأو خدمة، كما يُركز هذا الاتجاه على شرط الاستعمال أو الاستخدام، ف استعمال مُنتَج

استعمال المُنتَج أو استخدامه من طرف أي شخص أعتُبر مستهلكا بغض النظر عن صفته إن كان 
 2منتجا أو غير منتج.

 وسع للمستهلك ليشمل أشخاصا اخرين،كما توجه بعض الفقهاء إلى وجوب الأخذ بمفهوم أ   
مع  3.لامن نفس اختصاصه أم ذلك من أجل كفالة حمايته عند تعاقده مه المهنيين سوآءا كانوا و 

العلم أن أنصار هذا الاتجاه قد تأثروا بالقضاء الفرنسي الذي اتجه إلى تمديد نطاق تطبيق قانون 
الاستهلاك ليشمل بالحماية الأشخاص الذين يتصرفون لغرض مهني ولكن خارج اختصاصهم المهني، 

 4مستهلك.وذلك على أساس قرينة الضعف التي يتحدد بناء عليها مفهوم ال

                                                             

لعقود فرع ا ،زائري، بحث لنيل شهادة الماجستيرحماية المستهلك في التشريع الججرعود الياقوث، عقد البيع و  -1 
 .00-00ص، ، 0220جامعة بن عكنون، الجزائر،المسؤولية، كلية الحقوق، و 
م شهادة دكتوراه العلو  تجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة مقدمة لنيلزعبي عمار، حماية المستهلك من الأضرار النا -2 

-09ص ،0290السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، -لية الحقوق والعلوم ، كفي الحقوق، تخصص قانون الأعمال
00. 

شهادة  لنيل شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك، مذكرة -3 
يزي العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تفرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و  الماجستير في العلوم القانونية،

 .00، ص0290وزو، 
سلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، الضمانات القانونية لحماية أمن و قرواش رضوان،  -4 

 .90، ص0290جامعة بن عكنون، الجزائر، ،قانون الأعمال، كلية الحقوق تخصص 



 الفصل الأول:                          نطاق المسؤولية المدنية للمنتج وتكييفها القانوني

16 
 

كل   :من بين أنصار هذا الاتجاه نجد الدكتور رمضان السيد الذي عرف المستهلك أنه    
خر ، في حين يتجه فريق ا من يتؤول أليه الشيء بطريق الشراء بقصد الاستهلاك أو الاستعمال

ستخدام امن الفقهاء الى التوسيع أكثر من مفهوم المستهلك ليشمل كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل 
 1.غراضه الشخصية أو أغراضه المهنيةالمال أو الخدمة في أ 

عا رفضون رفضا قاطالفقه يجزء من أصحاب الاجتهاد القضائي و تجدر الاشارة إلى أن و     
ذلك باعتبار أنّ المفهوم الواسع للمستهلك يجعل حدود قانون الاستهلاك توسيع مفهوم المستهلك و 
بقا نتائج البحث هنا تن المهني يعمل في إطار تخصصه أم خارجه. فكا غير دقيقة لمعرفة ما إذا

 تخصصه المهني هو أكثر إطارغير دقيقة. اضافة إلى اعتبار الشخص الذي يعمل في احتمالية و 
  2الشخص الذي يعمل لسد احتياجاته الخاصة.  فعالية وأكثر دفاعا عن نفسه من

 ثانيا: التعريف القانوني للمستهلك 

 ون المدني الجزائري في القان -1

لم يعرف المشرع الجزائري المستهلك في القانون المدني الجزائري، بل اكتفى فقط بذكر مصطلح 
ض النصوص ، لذلك وجب الاعتماد على بعمكرر من هذا القانون  942المادة  المتضرر بموجب

وج، بل يمتد لمنتالمتضرر أو الضحية وفقا لهذا القانون ليس فقط مشتري االقانونية الخاصة. لكن 
 3سواء كان من عائلة المشتري أو أحد أصدقائه... إلخ ام أي شخص قام باستخدام المنتوج بشكل ع

                                          قمع الغشفي قانون حماية المستهلك و   -0
:  المستهلك كل شخص طبيعي ومعنوي يقتني من هذا القانون أنّ  0/9تنص المادة 

                                                             

 .94حشيشي جمال الدين، طواهرية وليدة، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص  -1 
 .00، مرجع سابق، ص حماية المستهلك في التشريع الجزائري عقد البيع و جرعود الياقوث،  -2 

3 -Mohamed LACHACHI, l’équilibre du contrat du consommation(étude comparative), 
Mémoire présenté et soutenu pour l’obtention du diplôme de magister en droit privé ,Spécialité 
relation agents économiques/consommateurs, Faculté de droit, Université d’Oran,2013,p 185.  
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أو مجانا سلعة أو خدمة موجه للاستعمال النهائي، من أجل تلبية حاجاته  بمقابل
 1الشخصية أو تلبية حاجات شخص اخر أو حيتوان يتتكفل به. 

ان اذا كيستفاد من نص هذه المادة أن هذا التعريف يقوم على الغرض من التصرف، فو   
ذلك خارج اختصاصه عُدّ  كاندمات موجها للاستهلاك النهائي، و الخالغرض من اقتناء السلع و 
كان ذلك الغرض داخلا في نطاق الغرض موجها لاستعمال الوسيطي و  مستهلكا. أمّا إذا كان هذا

 2لا تُطبّق عليه الأحكام القانونية لحماية المستهلك.ختصاصه فهنا لا يعتبر مستهلكا، و ا

ذت به مختلف الذي أخلك، و مستهإنّ التعريف الوارد في هذه المادة يُعدّ تعريفا ضيقا لمفهوم ال  
صره في حالأوروبي في تعريفه للمستهلك، و  التشريعات. إذ نجد أنّ المشرع الجزائري قد ساير المشرع

جل أن ذلك من أاقتناء منتوج لغرض شخصي أو عائلي، دون إعادة تسويقه، و الشخص الذي يقوم ب
 تستطيع الدولة من ضمان حماية فعالة لهذه الفئة. 

تُجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد انفرد عن غيره من التشريعات بذكره كلمة "حيوان" كما        
 3 ، بل يمتدُّ أيضا لاستعمال الحيواني.يقتصر فقط على الاستعمال البشري  أي أن الاستهلاك لا

 بعض المراسيم التنفيتذية في تعريف المستهلك -0

مع قلتنفيذي المتعلق برقابة الجودة و م القد عرّف المشرع الجزائري المستهلك في المرسو    
الغش على أنّه كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدين لاستعمال الوسيطي أو 

 4.حاجة شخص اخر أو حيوان يتكفل به النهائي، لسد حاجاته الشخصية أو

                                                             

 قمع الغش، مرجع سابق.المتضمن قانون حماية المستهلك و  20-21القانون رقم  -1 

 .90حشيشي جمال الدين، طواهرية وليدة، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص  -2 
المتعلق بحماية المستهلك الجزائري،  0221فيفري  00المؤرّخ في  20-21سي يوسف زاهية حورية، دراسة قانون رقم  -3 

 .92-21ص  ،0290لنشر والتوزيع، الجزائر، او  ومة للطباعةدار ه
لصادرة في ا .20 قمع الغش، ج ر، العددالمتعلق برقابة الجودة و  01-12م من المرسوم التنفيذي رق 1فقرة  0المادة -4 

الصادرة في  09، عدد ، ج ر0229فيفري  90المؤرخ في  090-29متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، معدل و 9112يناير  09
 .0229أكتوبر  09
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وآءا سصرف ة مهما كان الغرض من هذا التالمستهلك حسب هذه المادة هو مُستعمل السلعو    
ن كان مقتني السلعة مهنيا يقوم باسهلاك النهائي، أو الوسيطي، حتى و كان بغرض الاست غلال تا 

 الشيء أثناء قيامه بمهنته.

ي تفالمُشرّع هنا وسّع نوعا ما من نطاق الأشخاص بذكره لعبارة الاستعمال الوسيطي، ال    
ستهلك انون حماية المُ كس ما ورد في قذلك عيفهم منها المستهلك المحترف والمستهلك البسيط، و 

طلح بورود مصذلك بالحماية و  قمع الغش السالف الذكر الذي ضيق من فئة الأشخاص المقصودينو 
 1.المستهلك بصورة ضيقة

 المطلب الثاني

 نطاق المسؤولية المدنية للمنتج من حيتث المنتوجات

 لعيب الذي ينطوي عليه المنتوج، هو اد لوجود مسؤولية المنتج دون سواهإنّ الدافع الوحي  
د الاستهلاك، لركن الثالث في عق، إذ تُعتبر المنتوجات بمثابة االذي يُسبّب بدوره ضررا للمستهلكو 
نما يكتسي ذلك أهمية لتحديد مجال ت ليس الهدف منها هو حصرها فقط و معرفة أنواع المنتوجاو  ا 

 تطبيق مسؤولية المنتج.

حيث أنه  ،تج من حيث المنتوجات اهمية كبيرةية المدنية للمنفتحديد نطاق تطبيق المسؤول   
م المسؤولية اتتحدد بموجبه مسؤولية المنتج، إذ كُلّما اعتبر الشيء منتوجا كلما خضع المنتج لأحك

( وثانيا لعلى غرار ما سبق عرضه قمنا أولا بتحديد تعريف المنتوج في )الفرع الأوّ المقررة لحمايته، و 
 المستبعدة من نطاق مسؤولية المنتج )الفرع الثاني(.ت الداخلة و تحديد المنتوجا

ل        الفرع الأوِّ

 تعــــريف المنتـــــــوج

سواء من الجانب الفقهي أو في المجال  لقد عرف مصطلح "منتوج" العديد من التعريفات  
 ع.هذا ما سنتطرق لدراسته بالتفصيل في هذ الفر في المجال القانوني، و الدولي، أو 

                                                             

العلوم المجلة النقدية للقانون و   مكرر تقنيتن مدني جزائري  141تعليتق على نص المادة  سي يوسف زاهية حورية  -1 
 .09-00ص، 0292، تيزي وزو، 0سية، العدد السيا
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 أوِّلا: التعريف الفقهي للمنتوج  

 حصيتلة أو ثمرة العملية الإنتاجية بغض :الفقهاء إلى تعريف المنتوج بأنّهذهب بعض من  
 . كان زراعيا أو صناعيا سوآءاالنظر عن مصدرها 

كما ذهب إلى تعريفه مجموعة من الفقهاء الفرنسيين على أنّه شيء أو خدمة أو نشاط أو  
كما عرّف كذلك الفقيه  .1الشراء تجارياهو كل منقول مادي قابل للبيع و  وأ ة الإنتاجفكرة، أو هو ثمر 

لية تمِّ تحويلها صناعيا أم لم يتتم   :المنتوج على أنّه لاروميه كل منقول سواء تعلق الأمر بمادة أوِّ
 2. تحويلها، وسواء تعلِّق الأمر بمنقول اندمج في منقول أو لم يتندمج

قد يشتمل  لكنه مال منقول مادي كحد أدنى و  :قادة شهيدة فيعرفه على أنه أما بالنسبة للأستاذ
 3على أموال منقولة بما فيتها الخدمات. 

 : تعريف المنتوج في المجال الدولي: ثانيا  

نجد لاهاي،  تفاقياتمن بين هذه الااقيات الدولية بتعريف المنتوج، و لقد قامت مجموعة من الاتف
 لأوروبية وهذا ما سنفصل فيه فيما يلي:المجموعة استراسبورغ و 

 تعريف المنتوج في اتفاقية لاهاي:  -1

 اتجاه يُلاحظ من خلالها أنّ منتوج في المادة الثانية منها، و إنّ هذه الاتفاقية قد حدّدت مفهوم ال
هذه الاتفاقية يميل إلى التوسع في تحديد المنتجات التي تخضع لقواعد مسؤولية المنتج. بحيث أن 

واء كانت ت سة هذه المادة تكشف بشكل واضح أن الاتفاقية هدفت إلى تغطية جميع المنتجاصياغ
ت سواء كان، و فيما إذا كانت هذه المنتجات مواد أولية أو منتجات مصنوعةطبيعية أم صناعية، و 

 4هذه المُنتجات منقولة أو غير منقولة.

                                                             

 .10ص ،، مرجع سابقة لضحايا حوادث المنتجات المعيبةخميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كألية تعويضي -1 
2 -Christian LARROUMET: La responsabilité du fait des produits défectueux d’après la loi 
du 19 mai 1998 , Dalloz, Paris, 1998,p 313. 

 .00قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص  -3 
 .01مرجع سابق، ص ، الاتفاقيات الدوليةالمدنية و نين سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوا -4 
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جات فظ المنتوج المنتو   يشمل ل: حيث تنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على ما يلي   
 1منقولا أو عقارا.  كانسوآءا ية سوآءا كانت خاما أم مصنوعة، و الصناعالطبيعية و 

هي بذلك تفصل في إشكال هام هذه المادة جاءت صياغته شاملة، و ان نص  يلاحظو 
 2يتعلق بنطاق المنتوجات التي تشملها مسؤولية المنتج.

 اسبورغ:تعريف المنتوج في اتفاقية ستر  -0

 لأغراض هذه الاتفاقية فإن مفهوم  :فقرة أولى من هذه الاتفاقية على نصت المادة الثانية  
الصناعية، سواء كانت خاما أو مصنوعة حتى يشمل كل المنقولات الطبيعية و Product  المنتوج 

 و لو أدمجت بمنقول اخر أو اتصلت بعقار. 

المنتج،  ةيدها للمنتجات المشمولة بأحكام مسؤوليفهذه الاتفاقية قد انتصرت في مجال تحد   
ير غي التي شملت المنتجات المنقولة و ، وذلك على خلاف اتفاقية لاهاعلى المنتجات المنقولة

المنقولة، كما أخضعت كافة المنتجات المنقولة لنظام مسؤولية المنتج سواء كانت هذه الأخيرة طبيعية 
 3لات خاما أو مصنوعة، أو إذا أُدمجت بمنقول أو اتصلت بعقار.أو صناعية، أو إذا كانت هذه المنقو 

 من المادة السالفة الذكر يمكن لنا استنتاج ما يلي: و    

النظام القانوني للمسؤولية عن أضرار المنتجات المعيبة، حسب هذه الاتفاقية، جاء  -أ
 المنقولة منها فقط.ل المنتجات الصناعية والطبيعية ليشم

ية أخرجت من نطاقها العقارات بنصها على المنقول فقط، لأن أغلب ان هذه الاتفاق  -ب
 الدول الموقعة على الاتفاقية تضع أنظمة خاصة بالعقارات.

                                                             
1 - «Le mot (produit) comprend les produits naturel et les produits industriels, qu’ils 
soient bruts ou manufacturés, meubles ou immeubles ». 

نون الخاص، جامعة شهادة دكتوراه الدولة في القا أطروحة لنيل )دراسة مقارنة(، قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج -2 
 .00، ص0220، كلية الحقوق، تلمسان، أبي بكر بلقايد

 .02مرجع سابق، ص، سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية -3 
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التالي بل المنقول، و اعتبرت الاتفاقية ان المنقولات الداخلة في بناء العقار من قبي -ت
 يشملها هذا النظام رغم عدم احتفاظها باستقلاليتها.

زراعية ال لاتفاقية أصبع من المستحيل وضع حدود فاصلة بين المنتجاتبموجب هذه او   
المنتجات الزراعية أصبحت تتدخل فيها الصناعة بجميع الأشكال، فالمزارع والصناعية، لأن معظم 

 أصناف مختلفة من الادوية للحصول على منتج قبليستخدم المبيدات في مزروعاته، و  مثلا أصبح
      1.نضوج الوقت الطبيعي لها

 تعريف المنتوج في اتفاقية المجموعة الاوروبية: -3

لحرفية الى الاموال المنقولة الصناعية، والمواد الزراعية و ان هذه الاتفاقية قد اقتصرت ع    
من  أفقدتها صفتها الطبيعية إذ تنص المادة الاولىلعمليات التحويلية أو الصناعية و التي داخلتها ا

لو اندمجت بعقار، مسؤول عن الضرر الذي يحدثه صانع السلعة المنقولة و  : هذه الاتفاقية على أنّ 
 العيتب فيتها . 

الشخص من خلال نص هذه المادة نجد ان هذه الاتفاقية قد عرفت المنتوج من خلال و     
نظيمها، من مجال ت هذا يعني خروج العقاراتالقائم بالعملية الانتاجية، وركزت على فكرة المنقول، و 

لطبيعية ية الحكم لا ينصب على المواد المنقولة المكونة للعقار، كما أخرجت المنتجات الزراعلكن او 
 2من نطاق تنظيمها.والمنتجات الحرفية 

 ثالثا: التعريف القانوني للمنتوج  

 :في القانون المدني الجزائري   -1

توج إنما رة المنفي القانون المدني قبل التعديل، نجد أن المشرع الجزائري لم يستعمل عبا    
استعمل فقط لفظ فعل الشيء في القسم الخاص بالمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في نص المادة 

يشمل جاء واسعا  نّ مصطلح الشيء الوارد في نص هذه المادةمن هذا القانون. مع العلم أ 909

                                                             

 .40-40ت المعيبة، مرجع سابق، ص صزعبي عمار، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجا --1 
)دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، مرجع  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج-2 

 .00سابق، ص 
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علي  الأستاذ عليالضجة التي تُحدثها الطائرة حسب رأي حتى التيار الكهربائي وتيار الغاز و 
 1سليمان.

نجد أن المشرع قد استعمل  92-20لكن بعد تعديل القانون المدني بموجب الأمر رقم     
كر ذ، بل قام فقط بمكرر لكنه لم يعط تعريفا جامعا وشاملا له 942نص المادة عبارة المنتوج في 

 نتج.الداخلة في نطاق المسؤولية المدنية للمالأشياء التي تعتبر منتوجا و 

 قمع الغش:في قانون حماية المستهلك و   -0

:  كلِّ على أنّه 20-21من القانون رقم  0/99عرّف المشرّع الجزائري المنتوج في نص المادة 
الملاحظ من خلال نص هذه المادة و سلعة أو خدمة يمكن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.  

كل ما يقتنيه  أن المنتوج هووضعه في التداول، و يف المنتوج بشرط أن المشرع الجزائري قام بربط تعر 
 المستهلك مما تم عرضه للتداول بإرادة المتدخل الحرة.

ك، لأغفل المشرع عنصرا هاما عند تعريفه المنتوج الذي يخضع لحماية قانون حماية المسته
تي يتم لهي المنتوجات التي تكون موضوع الاستهلاك، أمّا السلع احتى تتقرر مسؤولية المنتج، و 

 2تداولها بعد فهي خارجة من نطاق مسؤولية المنتج.

 بعض المراسيم التنفيتذية:في   -0

   :بأنهقمع الغش المتعلق برقابة الجودة و  01-12من المرسوم التنفيذي  0/9عرّفت المادة   
لة المنقو  اءفهو يشمل كل الأشيكل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية . 

 3هذا أيضا يعني أن الأموال المنقولة المعنوية تخرج عن نطاق هذا القانون.ية دون تحديدها، و الماد

والمتعلق  9112سبتمبر  90المؤرخ في  000-12ذهب المشرع في المرسوم التنفيذي رقم و   
لك المسته  كل ما يقتنيه :ثانية إلى تعريف المنتوج على أنهالخدمات في فقرتها البضمان المنتوجات و 

                                                             

ة لمسؤولياعلي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري: المسؤولية عن فعل الغير،  -1 
 .929، ص 9191ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 0عن فعل الاشياء، التعويض، ط

ي العلوم القانونية، تخصص المدنية للمتدخل، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ف قشو أمال، موهوب ريمة، المسؤولية -2 
 .02، ص0290ولحاج، البويرة،العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أالحقوق و  مسؤولية، كليةعقود و 

في القانون الخاص، مرجع  )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج -3 
 .00-00صسابق، 



 الفصل الأول:                          نطاق المسؤولية المدنية للمنتج وتكييفها القانوني

23 
 

من خلال هذا النص نتأكد تماما أنّ المنتوج يختلف عن الشيء، إذ و   .من منتوج مادي أو خدمة
 1يتضمن إلى جانب المنتوج المادي أي )الشيء( الخدمات

 الفرع الثاني

 تحديتـــــــــد المنتوجــــــــــات

التي تدخل  مكرر من القانون المدني المنتوجات 942حصر المشرع الجزائري بموجب المادة  
ذلك نتجات المستبعدة من هذا النطاق و في نطاق مسؤولية المنتج المدنية، كما نستنتج من خلالها الم

 ما سنتناوله في هذا الفرع بالتفصيل.

 أولا: المنتجات الداخلة في نطاق المسؤولية المدنية للمنتج

هلاك الفوري بلة للاستالمشرع الجزائري في القانون المدني لم يفرق بين السلع القاالسلع:  -1
لاثاث أو اين السلع المعمرة مثل السيارات و بلغذائية أو المنتجات الصيدلية، و مثل المواد ا

مكرر من هذا  942لكنه نص في المادة  2الأجهزة المنزلية التي تستهلك على التراخي،
هذه ن ممنتوج وليس كلها، وذلك باستعماله لكلمة "لاسيما" و القانون على بعض صور ال

 الصور نجد:
ل مصدره المباشر زراعي يُعتبر منتوجا زراعيا كل منقو  النباتية(:) السلع الزراعية -أ

 3الفواكه.عامة فهو كل شيء من البقوليات والخضروات و  بصفةكالقمح، و 
في الحر هي كل المنقولات التي تكون محلا لإنتاج الصناعي أو السلع الصناعية:   -ب

 .واد الكيميائيةالمكالأجهزة الكهرو منزلية و 

                                                             

لحقوق، ا الاقتصاد، العدد التاسع، كلية، مجلة الشريعة و النطاق القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج   غوطي خليدة،  -1 
 .000، ص 0290، 9جامعة قسنطينة

)دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون(، منشأة المعارف  عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك -2
 .00ص ،0224للنشرالاسكندرية،

ار التعويض عنها، دثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث: وسائل الحماية منها و  -3
 .40، ص 0220الجامعة الجديدة الاسكندرية،
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شي صل الحيواني كتربية الحيوانات والموايقصد بها المنقولات ذات الأالسلع الحيتوانية:  -ت
 1كذا منتوجات هذه الحيوانات التي يتم استهلاكها.و 
يع المادة الغذائية كالمأكولات الصناعة الغذائية هي عملية تصن المواد الغذائية: -ث

 النهائي.دمي و ت التي تستخدم لاستهلاك الاالمشروباو 
وانات لصيد البري فيتمثل في الحيبالنسبة لمنتوج ا البحري:منتوجات الصيتد البري و  -ج

أجزائها التي تعيش في البر والمسموح قانونا بصيدها وذلك بشرط سلامتها من الأمراض 
 2ذلك لتفادي تعرض المستهلك لأضرار بسبب عدم سلامتها.و 

 909-11ه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم أما ما يتعلق بالصيد البحري فتُعرّف  
ة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للإنتاج النظافالمحددة لتدابير حفظ الصحة و 

يتوضها المياه العذبة بما فيتها بأجزاء الحيتوانات التي تعيش في البحار أو :  كل الحيتوانات و على أنّه
المُلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد و  3المائية . ديتياتالث باستثناءغددها الذكرية، و 

 من منتوجات الصيد البحري باعتبارها حيوانا تعيش في مياه غير عذبة كالفقمة. الثديياتاستثنى 

ل النباتية تُعتبر سلع طبيعية في حالة عدم إخضاعها لتعديدر الاشارة أن السلع الحيوانية و تُج 
 4في حالة ما خضعت هذه الأخيرة لتعديل صناعي تتحول إلى سلع صناعية.أو تحويل صناعي، و 

مكرر لم يكتف فقط باعتبار  942المشرع الجزائري في نص المادة : الطاقة الكهربائية -ح
الكهرباء منتوجا، بل اعتبر الطاقة الكهربائية منتوج، مع العلم أنّ مصطلح الطاقة يشمل الكهرباء 

ذلك عكس المشرع الفرنسي الذي اكتفى باعتبار الكهرباء منتجا لنووية. و سية واماز والطاقة الشالغ

                                                             

لحراري ويزة شالح، حماية المستهلك في ضل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة  -1 
ن الأساسي والعلوم راه "القانو ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتو 

 .04، ص 0299السياسية "، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .09 ، مرجع سابق، صهلك في ضوء قانون حماية المستهلكشعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المست -2 
النظافة المطبقة عند عملية حة و ، يحدد تدابير حفظ الص9111-02-02المؤرخ في  11/909المرسوم تنفيذي رقم  -3 

 .9111-20-00، صادرة في 41عرض منتوجات الصيد البحري للإنتاج، ج ر عدد 
نون الخاص، ر في القابن زادي نسرين، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالضمان، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستي -4 

 .40-49ص ، 0290، 9 مسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرتخصص عقود و 
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عيب فيها  التي يؤدي أيو  الاستهلاك وباعتبارها سلعة غير مثمرة،باعتبارها سلعة قابلة لاستبدال و 
 1دون تأهيل طاقات أخرى في هذا النطاق كالغاز. لقيام مسؤولية موردها،

 منتوج: اعتبار المال الملتصق بالعقار ك -2

، نجد أنّ المشرع قد اعتبر المال الملتصق مكرر السالفة الذكر 942ص المادة بالنظر لن
فالمال  لو اتصل بعقار... . يعتبر منتوجا كل مال منقول و  :منتوج حيث نص على أنّهبالعقار 

وهو كل منقول بطبيعته immeuble par destination  صق بالعقار يعتبر عقارا بالتخصيصالملت
رَصدَه مالكُه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته. مثل الآلات الفلاحية التي يستعين بها الفلاح لخدمة 

شقة بتزويد شقته بأسلاك الهاتف والأعمدة الكهربائية وأنابيب الماء والغاز قيام صاحب و  2أراضيه
 الاثاث لتكون مُهيئة لاستغلال من طرف المستأجر. و 

 دة من نطاق المسؤولية المدنية للمنتجثانيا: المنتجات المُستبع

في  جالعقارات من نطاق المسؤولية المدنية للمنتستبعد المشرع الجزائري الخدمات و لقد ا  
ذلك عكس قانون حماية مكرر، و  942ك جليا في نص المادة يظهر ذلالقانون المدني الجزائري، و 

ات، إلا أنّ هذا الأخير هو الأولى قمع الغش الذي أدخل الخدمة ضمن طائفة المنتوجالمستهلك و 
 الخاص يقيتد العام بالتطبيق عملا بمبدأ "

 :الخدمات -9

 كل المتعلق بالعلامات الخدمة أنها:  20-20من الأمر رقم  20/24تُعرّف المادة  
. والخدمات متعددة، سواء كانت مادية كالنقل والاصلاح 3اداء له قيمة اقتصادية 

                                                             
1 -Jiayan FENG, Le droit des produits défectueux : une approche Euro-Américaine, Thèse 
pour obtenir le grade de docteur , spécialité Droit privé, université de Perpignan via 
Domitia,2016, p 85 : https://tel.archives-ouvertes.fr  

 ، مرجع سابق.المتضمن القانون المدني ،09-00من الأمر رقم  090/0المادة  -2 
 .00/20/0220، صادرة في 44، ج رعدد0220-20-91المتعلق بالعلامات، مؤرخ في  20-20الأمر رقم  - 3 

https://tel.archives-ouvertes.fr/
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أم فكرية أو ذهنية كالعلاج الطبي والاستشارات  ن،والتنظيف، أم مالية كالتأمي
 1القانونية.

ة من نطاق مسؤولية المنتج المدنيلكن المشرع الجزائري في القانون المدني استبعد الخدمات  
 2ذلك يرجع للطبيعة الخاصة للخدمات، إذ تقتضي تنظيم الأضرار الناجمة عنها تنظيما مستقلا.و 

  العقـار: -0

 3.المباني. إلخثابت في مكانه، ولا يمكن نقله دون تلف كالأراضي و  كل شيء العقار هو

انوني العقار له نظامه الق استبعد المشرع الجزائري العقار من نطاق مسؤولية المنتج، ذلك لأن
. غير أنّ العقارات تحتاج لحماية خاصة وفقا لأحكام متميزة تضمن سلامة المستهلك، خاصة الخاص

 4.أصبح يعتبر العقار كأي منتوج اخرري قد أنّ المستهلك الجزائ

 المـبــحث الثانـــي

 تكيتيتــــــف المسؤوليتـــة المدنيتــة للمنتج

تُعرف المسؤولية المدنية للمنتج بأنّها الالتزام بتعويض ما يلحق الغير من ضرر بسبب   
 الاجتماعي.انوني و شكل أحد أركان النظام الق، كما أنها ت5لال بالتزام مقرر في ذمة المسؤولالإخ

لقد انصبّ اهتمام الدارسين لمسؤولية المنتج المدنية باعتبارها من المواضيع المستحدثة التي 
ذلك صادي جديد، على البحث في طبيعتها. و اهتم بها المشرع الجزائري كونها من متطلبات واقع اقت

ص اتكريس نظام قانوني خ، أو القول بضرورة باطها بالقواعد العامة للمسؤوليةمن حيث مدى ارت

                                                             

 .00جع سابق، ص عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، مر  -1 
ادية ة للعلوم القانونية الاقتص، المجلة الجزائري  المسؤولية الموضوعية للمنتج عن منتجاته المعيتبة أمازوز لطيفة،  -2 
 .900، ص0299، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،20السياسية عدد و 
 لا:  كل شيء مستقر بحيتزه وثابت فيه و هالمتضمن القانون المدني العقار أن 09-00من الأمر رقم  090تعرف المادة  -3 
 كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول... .مكن نقله منه دون تلف فهو عقار و ي
 .40شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك، مرجع سابق، ص  -4 
في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  فاضلي إدريس، المسؤولية عن الأشياء غير الحية -5 

 .90، ص 0292الجامعية، الجزائر، 
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 . كما أن تحديد أساسها القانوني يبين مدى امكانية تطبيق قواعدومستقل عن تلك القواعد العامة
 مع هذا النظام الجديد أو هذه المسؤولية المستحدثة. المسؤولية التقليدية

ل في تناو ، حيث سنا المبحث الذي نقسّمه إلى مطلبينهذه النقاط ستكون محل دراستنا في هذ
وم بدراسة ، كما سنقفي ظل القواعد العامة للمسؤوليةالطبيعة المزدوجة لمسؤولية المنتج  المطلب الأول

 .المطلب الثانينظام المسؤولية المستحدثة للمنتج في 

 المطلب الأول

 الطبيعة المزدوجة لمسؤولية المنتج في ظل القواعد العامة للمسؤولية

القانونية لمسؤولية المنتج ذات أهمية خاصة، ذلك لإلحاقها  تُعدّ مسألة البحث عن الطبيعة 
عة قانونية كانت ذات طبي العقدية أو التقصيرية( أو القول فيما إذاتي المسؤولية المدنية )بإحدى طائف
عدّ تسري على هذا النوع من المسؤولية يالسعي للوصول إلى معرفة القواعد القانونية التي خاصة. و 

. 1ضاءالقوأنّ موضوع مسؤولية المنتج كان محل جدل كبير من قبل الفقه و  اصة، خمسألة اساسية
ولية التي تمحورت بين مسؤ لقواعد العامة في القانون المدني، و فالمسؤولية المدنية تخضع عموما ل

ذلك ارتأينا ، لبالتزام عقدي ومسؤولية تقصيرية مناطها العمل غير المشروع عقدية تقوم عند الإخلال
ل راسة المسؤولية العقدية للمنتج في إلى د ية مدى اخضاع مسؤولية المنتج لأحكام المسؤولو الفرع الأوِّ

 الفرع الثاني.التقصيرية في 

ل  الفــرع الأوِّ

 المسؤولية العقدية للمنتج

ركان ثابتة لى ثلاثة أالمسؤولية المدنية أيا كانت طبيعتها عقدية كانت أم تقصيرية تقوم ع     
 2الضرر، العلاقة السببية.، وهي الخطأ

                                                             

، ص 0290اليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ريم، المسؤولية المدنية للمنتج و ك بن سخرية -1 
0. 
 .000جع سابق، ص فيلالي علي، الالتزامات )الفعل المستحق للتعويض(، مر  -2 
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تُعرَف المسؤولية العقدية بأنها جزاء الاخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أي عدم تنفيذها      
. ويُشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر مجموعة من الشروط سواء المتعلقة 1أو التأخر في تنفيذها

 يلي:هذا ما سنتطرق إليه فيما أو التنفيذ و  بالإبرام

 أولا: شروط قيام المسؤولية العقدية للمنتج

خلال أن يكون هناك إجب أولا أن يكون هناك عقد صحيح و لقيام المسؤولية العقدية للمنتج ي
 هذا ما سنبينه فيما يلي:دية و بالتزامات تعاق

كثر على إحداث أثر : يُعرف العقد على أنّه توافق إرادتين أو أوجود عقد صحيح -9
انطلاقا من هذا التعريف نستنتج أنه لا يمكن الادعاء بوجود مسؤولية عقدية إلاّ بوجود قانوني معين و 

عقد بين الأطراف، حيث يُشترط أن يكون هذا العقد صحيحا مستوفيا لجميع شروطه حيث يجب أن 
لى محل ينصب هذا التراضي ع أنقة باعتباره ركن العقد الأساسي و يكون رضا الطرفين موجودا حقي

أن يكون العقد و  2،يه وراء رضائه التحمل بالالتزاممع وجود سبب يقصد الملتزم الوصول إل معيّن
 حسب الشكل المنصوص عليه قانونا أو المتفق عليه بين الأطراف.

ؤولية هنا لا بالتالي فالمسه الشروط فالعقد يكون غير صحيح و بالتالي، فإنّه بتخلف أحد هذو 
 المستهلك المضرور. لمنتج و ا كان العقد منعدما بين اتطبق إذ

 3الناشئة عن العقد يعتبر خطأ عقديتنفيذ الالتزامات  إنّ عدم إخلال بالتزام تعاقدي: -0
ان وسواء ك كان عدم التنفيذ عن عمد أو عن اهمال أو لسبب اخر، سوآءاتقوم المسؤولية من خلاله 

و الامتناع عنه دون قصد هو كل ما يجب اتيانه أ العقدي حسب الفقهالخطأ معيبا أو متأخرا. و 
 الإضرار.

                                                             

الطبعة  الارادة(،ثاني، المصادر الإرادية )العقد و بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء ال -1 
 .990، ص 0294التوزيع، الجزائر، نية، دار هومة للطباعة والنشر و الثا
ة العامة للالتزامات )مصادر الالتزام، العقد والارادة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: النظري -2 

 .00، ص 0290المنفردة(، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،
مصادر –عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول: نظرية الالتزام بوجه عام  -3

 .000، ص 0222ة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المجلد الثاني، الطبعة الثالث-الالتزام
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كما تُجدر الاشارة على أنَ الضرر الذي يصيب المضرور يكون عموما نتيجة اخلال المسؤول  
جاء العقد خال من التزام معين وجب الرجوع في  إذابالالتزامات التي رتبها العقد، لكن في حالة ما 

 1ملة لإرادة المتعاقدينشأنه للنصوص القانونية المتعلقة بالعقد باعتبارها مك

 ثانيا: التزامات المنتج التعاقدية  

مان كأن يلتزم بضمان العيوب الخفية وضللمنتج التزامات عديدة يلتزم بها تجاه المستهلك،  
حيث  ،ين للأضرار جرّاء استعمال السلع التي يُنتجها، كما يلتزم بالإعلامعدم تعريض الاخر السلامة و 

هذا سنقوم بالتفصيل فيه فيما كل و  2ن أهم العقود التي يرد عليها هذا الالتزام.يُعدّ عقد الاستهلاك م
 :يلي

 الالتزام بضمان السلامة في المنتوجات -1

جد أنّ نا انعدام السلامة في المنتوج باعتبار أنّ معظم الأضرار الحاصلة للمستهلك سببه    
ة، مع العلم أنّ أول بوادر هذا الالتزام المشرع الجزائري قد أعطى أهمية بالغة لموضوع ضمان السلام

المتعلقة بالتزام ناقل الأشخاص بضمان  3من القانون التجاري الجزائري  00كان في نص المادة 
 سلامة المسافرين أثناء مدة السفر.

لقد استمدّ المشرع الجزائري فكرة الالتزام بالسلامة من نظيره الفرنسي. حيث نجد أنّه قد     
د المتعلقة بالضمان بنصوص خاصة أوردها في القانون المتعلّق بحماية المستهلك، وألحقها دعّم القواع

بحماية خاصة قررها في مجال مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها المنتوجات المعيبة بموجب 
قد نصّ على الالتزام  مكرر ق.م.ج. حيث نجد أن المشرع ج في نص هذه المادة 942 المادة

ب ، و يُقصد بالمنتجات الخطرة بسبب عيالمنتوجات الخطرة بسبب عيب فيها السلامة فيبضمان 

                                                             

-090، ص 0224، الاسكندرية، طلبة أنور، المدلول في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحديث -1 
094. 

 وق، العددلحقلة جامعة تكريت لمج  مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المركبة  صفوان محمد أحمد،  -2 
 .002، ص 0290العراق،  ،01

 91، الصادرة في 929، المتضمن القانون التجاري، ج. ر عدد 9100سبتمبر  00مؤرخ في  01-00الأمر رقم  -3 
 متمم.، معدل و 9100سبتمبر 
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و مثال ذلك  1فيها  كلّ منتوج غير خطر بطبيعته ، و التي تُصبح كذلك بسبب عيب مشوب فيها
 جهاز هاتف مشوب بعيب فني، يُؤدي وضعه إلى الشحن الى انفجاره  في وجه مستعمله.

بتعريف  ، بل اكتفى فقطم بتعريف الالتزام بضمان السلامةرع الجزائري لم يقكما نجد أنّ المش     
ص نالتي ت علق بحماية المستهلك وقمع الغشالقانون المت من 0/0ة المنتوجات بموجب المادة سلام

ثات أو لِّي أو وجود في مستويات مقبولة و غياب ك :"على أنه بدون خطر، في مادة غذائية لملوِّ
رة بصو جعل المنتوج مضرا بالصحة  سموم طبيعية أو اية مادة اخرى بإمكانهامواد مغشوشة او 
 2حادة أو مزمنة. 

المتعلق بالوقاية من  414-10من المرسوم التنفيذي رقم  0/0كما عرّف السلامة في المادة  
مثل بيتن جميع :  السلامة هي البحث عن التوازن الأبأنها 3الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب

 التي تستهدف التقليتل من أخطار الجروح في حيتز ما هو معمول به. عناصر المعنية و ال

لتزام لا إلا أنّه من خلال التعريفات السابقة نجد أن الأستاذ كريم بن سخرية قدّم تعريفا صريحا  
لوها من خللمستهلك أو المستعمل للمنتوجات تعهد بمقتضاه يضمن المنتج  بضمان السلامة على أنّه

لعيوب التي قد تمس بسلامته أو أمنه أو اعلامه بالخطورة الكاملة في المنتوجات التي قد تسبب له ا
 4أضرارا نتيجة سوء استعمالها الناتج عن عدم الإفضاء. 

كما تُجدر الإشارة الى أن الالتزام بضمان السلامة هو التزام ذو طبيعة خاصة، حيث لا    
النسبة ببات الخطأ الذي يقع على عاتق المشتري مثل ما هو الحال تقوم المسؤولية في شأنه بمجرد إث

أنه قام بكافة التدابير الاحتياطية مثل ما هو ما لا تقوم بمجرد اثبات المتدخل ، ك5لالتزام ببذل عناية
انما هي طبيعة خاصة تقوم على أساس الضرر فمتى لحق ل بالنسبة لالتزام بتحقيق نتيجة، و الحا

                                                             

وم الادارية، جامعة علالل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق و كالم حبيبة، حماية المستهلك، بحث لني -1 
 .10، ص 0220الجزائر، 

 قمع الغش، مرجع سابق.المتضمن قانون حماية المستهلك و  20-21من الأمر رقم  0فقرة  0المادة  -2 
، الصادرة 90المتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، ج ر العدد  414-10رسوم التنفيذي رقم الم -3 

 .04/90/9110في 
 .02بن سخرية كريم، المسؤولية المدنية للمنتج واليات تعويض المتضرر، مرجع سابق، ص  -4 
محمد أحمد المعداوى، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -5 

 .900، ص0290
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يظهر ذلك بوضوح و  1لزم بالتعويضي المنتوج قامت مسؤولية المنتج و يب فشخص ضرر بسبب ع
 ق.م. ج. 9مكرر 942في نص المادة 

 هي:   لالتزام بضمان السلامة و يجب تحققها لقيام اإلا أنّ الفقه وضع شروطا    

ل: -أ ة فنية درايتجا أي مهنيا تتوافر لديه خبرة و يجب أن يكون البائع من الشرط الأوِّ
تج مسايرا مننته تخوله إمكانية كشف عيوب ما يصنعه أو يبيعه، لذا يجب أن يكون البأصول مه

أن يستخدم أحدث الآلات التي تساعده على صنع منتوجات خالية من للتطور التكنولوجي والعلمي و 
 2العيوب.

ي قدين في جسده، فالتقدم الصناعأن يكون هناك خطر يهدد أحد المتعاالشرط الثاني:  -ب
نتجات جعل من العقود التي يبرمها المنتج من أبرز العقود التي تهدد سلامة المستهلكين، تعقد المو 

ب على وج من ثمّ فإذا قام انسان بتسليم جسده لآخرلإنسان يمثل جزءا هاما في الوجود، و فجسم ا
 .هذا الاخير ضمان سلامته

ر حيث قد الاخانتقال حق أحد المتعاقدين في سلامته الجسدية للمتعا الشرط الثالث: -ت
ضلا انما يشترط فض جسد أحد المتعاقدين لخطر ما و لا يكفي لوجود الالتزام بضمان السلامة تعر 

ين على دالمتعاق أحديتحقق ذلك عندما يعتمد مؤقتا إلى الاخر و  عن ذلك أن يخضع أحد المتعاقدين
 3الاخر في تنفيذ الالتزام.

 الالتزام بضمان العيتوب الخفية: -2

 كيفيات وضعوالمُتعلّق بتحديد شروط و  000-90ن المرسوم التنفيذي رقم م 24تنص المادة   
ل بتسليم  إطار في  :السلع والخدمات حيز التنفيذ أنهضمان  تنفيتذ الضمان يتتعيتِّن على كل مُتدخِّ

                                                             

 .00وسلامة المستهلك، مرجع سابق، ص  قرواش رضوان، الضمانات القانونية لحماية أمن -1 
)دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم،  بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق  -2 

 .04، ص0294تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
مجلة ال أحكام المسؤولية العقدية في حماية المستهلك من أضرار المنتوج المعيتب  في مدى فعالية أمازوز لطيفة،  -3 

 .010ص ، 0290، 29السياسية، عددو  الاقتصاديةة للعلوم القانونية الجزائري
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يكون مسؤولا عن العيتوب الموجودة أثناء تسليمه لعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع والمستهلك س
 1ة. أو تقديم الخدم

يجة نت ئري قد أقر بقيام مسؤولية المنتجمن خلال نص هذه المادة نجد ان المشرع الجزا   
 العيوب الموجودة في السلع أو الخدمات. 

ضرار لأ، كان ضمان العيوب الخفية الأساس الرئيسي للمسؤولية المدنية عن الفترة طويلة  
 وسيلة جيدة لصالح المستهلك التيالخفية حيث يُعدّ ضمان العيوب  2،الناتجة عن العيوب الخفية

 المتدخل لتقديم منتوج خال من العيوب.  إلزامبشكل غير مباشر إلى تؤدي بدورها و 

يسعى المنتج دوما أثناء أداء مهامه إلى تقديم منتوج خال من العيوب اجتنابا لضمان     
لخفي لمنتوج، فالعيب االتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بالمضرور جراء اكتشاف عيب في ا

 3.ذمة المنتج وهو القيام بالتعويضينشأ التزاما في 

 العيتـب الخفـي: -أ

بعقد ق على البائع ويُعدّ التزام لصييقع ضمانة ير معلوم للمشتري، و العيب الخفي هو عيب غ      
، في صراحةلخلم يقم بتعريف العيب االبيع منذ ظهوره. فالمشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسي 

 001 لها المادةالتي نصّت عت التي يُعتبر فيها العيب خفيا و إلّا أنه يمكننا تعريفه من خلال الحالا
:  يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد ق م ج على أنّه9/ 

اع به فته، أو من الانتبوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع ما يتنقص من قيم
حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو  بحسب الغاية المقصودة منه

 4لو لم يكن عالما بوجودها.  يكون البائع ضامنا لهذه العيتوب و استعماله. ف

                                                             

، يحدد شروط 020سبتمبر  00فق ل الموا ،ه9404ذي القعدة عام  02لمؤرخ في ا 000-90المرسوم التنفيذي رقم   -1 
 .0221، 90ر عدد الخدمات حيز التنفيذ، ج.ع ضمان السلع و وكيفيات وض

2 -Laurent NEYRET, actualité du droit de la responsabilité du fait des produit défectueux, 
In :Revue juridique de l’Ouest, p 267, http://www.persee.fr/doc/juro .  

 .0مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للمنتج واليات تعويض المتضرر، بن سخرية كريم،  -3 
 ، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.09-00 من الأمر رقم 001/9المادة  -4 

http://www.persee.fr/doc/juro
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فت لّ حالة ما إذا تخالمُشرّع قد ألحق بالعيب الخفي  يتضح من خلال المادة المذكورة أعلاه أنّ  
هذا بوجودها وقت التسليم إلى المشتري، فيكون ل لصفة أو الصفات التي تعهد البائعفي المبيع ا

 الاخير الرجوع على البائع في هذه الحالة على أساس أحكام الضمان.

لتزم  يتمن القانون المدني الفرنسي على أن:  9049أما المشرع الفرنسي فقد نصّ في المادة    
في الشيء المبيع التي تجعله غيتر صالح لاستعمال المقرر له أو  وب الخفيةالبائع بضمان العيت

التي تُنقص من صلاحيتته لهذا الاستعمال لدرجة أنِّ المشتري لم يكن ليشتريه أو لم يكن ليتدفع 
 1فيه غلا ثمنا أقل لو علم بهذا البيع .

ي المشرع الفرنسمن خلال نص هاتين المادتين نجد أن رأي المشرع الجزائري نفس رأي و   
يّنقص من قيمة الشيء  ،يعتبران العيب الخفي أنه كل عيب غير معلوم للمشتري  حيث أنّ كلاهما

 يجعله غير صالح للاستعمال المقرر له.و 

 شروط العيتب الموجب للضمان: -أ

  ط القدم، شرط الخفاءالمتمثلة في شر ي العيب محل الضمان شروط معينة و يستلزم القانون ف      

ذه الحالة لا يعدجسامة العيب. وفي حالة تخلف احدى هذه الشروط فالعيب في هلعلم و عدم ا  

 ما يلي:تها بالتفصيل فيسنتطرق لدراسموجبا للضمان و  

  :أن يكون العيتب قديما 

أن يكون العيب موجودا وقت تسليم المشتري المبيع من البائع، سوآءا وُجد قبل  يقصد بذلك   
فالمنتج )البائع( لا يكون  ،2يضمنه البائع لمشتري المبيع فلاذا وجد بعد تسلم اتمام العقد أو بعده، فا

                                                             
1 -Art1641 du code civil français dispose: «Le vendeur est tenu de la garantie à raison 
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on 
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas 
acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’ils les avait connus. » 

 الاقتصادة المشكاة في مجل الموضوعي للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيتبة النطاق  بن عزة أمال،  -2 
 .040، ص 0299، عين تيموشنت،4القانون، العددالتنمية و 
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 المسؤولية العقدية بعد تسليمها للمستهلك أو إطارمسؤولا عن العيوب التي تلحق المنتوجات في 
 1المستعمل.

ظهر ي فإذا كان المبيع حيوانا مثلا، فقد تتواجد فيه جرثومة أو فيروس قبل تسليمه للمستهلك، ثم
المرض بعد تسلّمه، فإذا تمكن المستهلك في هذه الحالة من إثبات ذلك، فالعيب الذي يرجع سببه 

. أمّا العيب من ثم يضمنه المنتجر في حكم الموجود وقت التسليم، و المباشر إلى ما قبل التسليم يعتب
لذي يلحق العيب االذي يلحق بالمنتوج بعد تسلّمه من طرف المستهلك فلا ضمان له من البائع، ك

ها سليما ، فكان انتاجالباردة كالياغورت مثلا وغيرها بالسلعة كونها فاسدة لعدم حفظها في الأماكن
لكن بعد انتقالها إلى يد المستهلك لم يتخذ كافة الاحتياطات الازمة لإبقائها بعيدة عن الحرارة لذلك 

ا لمنتوج من المنتج إلى البائع العادي سليمألحق اضرارا به، كذلك الأمر إذا انتقل اتخمّر المنتوج و 
لأن  ،هو المسؤول عن العيب بل البائع، فهنا لا يكون المنتج من العيوب ووجد بعد ذلك فيه عيبا

 2العيب وقع بعد التسليم.

 :أن يكون العيتب خفيا 

وقت  ان المشتري على علم بهفإنّ البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كا 001/0وفقا لنص المادة  
انطلاقا من نص هذه المادة نجد أن الالتزام بضمان العيوب الخفية الذي يقع على عاتق البيع، و 

 3العيب الضاهر.ضرورة التفرقة بين العيب الخفي و المنتج، يرتكز على 

يكون من وسع المشتري أن لا يكون ظاهرا وقت البيع، و أن لا  نأ يُقصد بخفاء العيب  
ي في حالة ما إذا بذل في سبيل ذلك عناية الرجل العادي. أما في الحالة التبيع يستبينه بنفسه وقت ال

اعة أهل الخبرة استط يستوجب فيها الاستعانة بأهل الخبرة، فيعتبر فيها العيب خفيا في حالة عدم
المعيار الذي وضعه المشرع هنا معيار موضوعي غير شخصي، باعتباره يعتد بقدرات استبيانه. و 
هذا ما ذهب إليه القضاء الجزائري في الحكم الصادر و  4ادي لا بظروف المشتري الخاصة.الرجل الع

                                                             

 92مرجع سابق، ص اليات تعويض المتضرر، المسؤولية المدنية للمنتج و  بن سخرية كريم،  -1 

 .92للمنتج، مرجع سابق، ص سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية  -2 
 .00محمد أحمد المعداوى، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة، مرجع سابق، ص -3 
العلوم  )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في قونان كهينة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة -4 

 .00، ص 0290العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قوق و القانونية، تخصص القانون، كلية الح
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الذي قضى على أن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية و  09/0/9111عن المحكمة العليا بتاريخ 
عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص 

 1من قيمته.

تري من مقدور المشبا للضمان إذا كان العيب ظاهرا و يستنتج من ذلك أنّ العيب لا يكون موج 
استبيانه، لكنه أهمل فحص المبيع أو لم يُبيّنه نظرا لنقص خبرته عن مستوى الشخص العادي. حيث 

عيب أو كان لبالتالي ففي حالة ما اذا كان المستهلك عالما بارا، و يُعتبر العيب في كلتا الحالتين ظاه
 ،قت العقدليه و من استطاعته العلم به عند الفحص، ذلك يشير إلى أنّه قد رضي به على ما هو ع

 2فيكون قد وقع في الغلط الفاضح، و ذلك خطأ منه.

  :لم المشتري بالعيتب الخفي  عدم ع 

نبه اإضافة إلى الشروط السابقة، يُشترط أيضا عدم علم المشتري بالعيب، لأنّ العلم من ج   
 ي اليقيني.العلم هنا هو العلم الكافته المعيبة كما سبق لنا الذكر، و يُعد موافقة على شراء المبيع بحال

رجوع المشتري المهني على المنتج بالضمان،  جدل حول امكانية أو عدم امكانية قد ثارو 
لفني إذ أنّ اذلك بحكم تخصصه عيب الذي لا يظهر للرجل العادي و فهناك من يفترض فيه العلم بال

دراية الفنية، في حين البرة و المستهلك المحترف تتسدد عليه المحاكم برفض دعواه كونه تتوفر لديه الخ
يذهب البعض إلى القول بأنه يُسمح للمضرور إذا كان محترفا بالرجوع على المنتج إذا استطاع إثبات 

ك بالضمان فعليه . و 3الخطأ في جانبه ذا أراد المشتري التمسُّ يع أن يثبت أنّ البائع أكّد له خلو المبا 
 4من العيوب، أو كان قد أخفى العيب غشا منه.

إذا قلنا أنّ المستهلك متخصص من الناحية الفنية، بحيث  د يكون هذا الشرط منطقيا نوعا ماقو 
يّمكّنه هذا التخصص من اكتشاف الخلل أو العيب الموجود في المنتوج بكل سهولة، إلا أنّ هذا 

                                                             

، 20، المجلة القضائية، عدد09/20/9111، الصادر الغرفة المدنية بتاريخ 020142قرار المحكمة العليا رقم  -1 
 .99ص ،0222

 .000-000صللمستهلك، مرجع سابق،  عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية -2 
دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص ) مسؤولية المنتجنادية، مامش  -3 

 .1، ص0290معة مولود معمري، تيزي وزو، العلوم السياسية، جاالحقوق و  قانون الأعمال، كلية
 .90ص سابق،اليات تعويض المتضرر، مرجع المسؤولية المدنية للمنتج و بن سخرية كريم،  -4 
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من جهة أخرى فإنّه لا يمكن فرضه على ق على جميع المستهلكين من جهة، و ف لا ينطبالوص
ب و جميع المنتوجات، باعتبار أن هناك العديد من المنتوجات التي لا يمكن اكتشاف ما بها من عي

 عند استهلاك أو استخدام الشيء المبيع.بسهولة أو أن العيب يظهر فقط 

  :أن يكون العيتب مؤثرا 

.ف فإنّ العيب يكون مؤثرا إذا بلغ حدا من الجسامة، ق.م 9049لنص المادة الرجوع  عند    
 قت التعاقد، لامتنع عن شرائه أو لاشتراه بثمن أقل. علم به المشتري و  لدرجة أنه لو

ر مؤثرا إذا أنقص فإن العيب يُعتبج ق.م. 001رجوعا لنص المادة أمّا المشرّع الجزائري و     
أو من نفعه، بالإضافة لعدم اشتماله على الصفة التي تعهّد البائع بتوفيرها في  ،من قيمة المبيع
جُوّة ر .  بحيث أنّ العيب الذي يصيب المبيع يجب أن يؤثر على تحقيق النتائج الم1المنتوج المبيع

ن ئيا كأ، أو قد يكون جز ن العيب كليا يُصيب كافة العناصر، إذ قد يكو التي تعاقد عليها الطرفان
  علق بأحد العناصر دون الأخرى.يت

ما دام أنّه يُؤثر على صلاحية  لعيوب الخفية مهما كان بسيطا،إذ يُغطّي الضمان كافة أنواع ا  
 2.دمهللتدليل على وجود العيب من ع هذه العناصر، فالصلاحية للأداء هي المعيار الذي يستند إليه

يكون مؤثرا مهما كان يسير على  يتضح مما سبق أنّ العيب الموجب للضمان ينبغي أن  
س منه كما هو مبيّن ضمن المقايي، بحسب الغاية المرجوة ن نفعهنحو ينقص من قيمة المنتوج أو م

 3تُميّزه.تنظيمية التي تهمه و الوالمواصفات القانونية و 

  الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات-ثالثا

لمستهلك هد الذي بمقتضاه يلتزم المنتج بأن يقدّم ليُعرَف الالتزام بضمان المطابقة على أنّه التع   
ل المنتوج التي تجعفق عليها في العقد صراحة أو ضمنا، و الشروط المُتموافقا للمواصفات و منتوجا 

ي فطبيعته. حيث يجب على المتدخلين  صالحا لاستعمال بحسب الغرض الذي أعدّ له أو حسب
                                                             

 .920-920 دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص) قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج -1 
 .040، مرجع سابق، ص النطاق الموضوعي للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيتبة ،  بن عزة أمال -2 
ى مترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدعلي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية ال -3 

 .42، ص 0222للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،
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 ودة ومراقبةوا بإجراء تحليل الجاستيرادها أو توزيعها أن يقوم أوتاج المواد الغذائية والصناعية مرحلة ان
من المرسوم  0ذلك حسب نص المادة مدى مطابقة المواد التي ينتجونها قبل عرضها للسوق و 

 1المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 00-10التنفيذي رقم 

في التشريع الجزائري يقوم على أساس قانوني يمكن إنّ الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات   
 كذا المبادئ العامة في القانون قوانين الخاصة بحماية المستهلك و استنباطه من أحكام نصوص ال

 2المدني.

ق.م. ج التي  004ففي القانون المدني يمكن استخلاص هذا الالتزام من خلال نص المادة   
حيث بمبيع للمشتري في الحالة التي كان عليتها وقت البيع .  يتلتزم البائع بتسليم الشيء التنص: 

يلتزم المنتج بتسليم المنتوج المتفق عليه بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، ولا شكّ أنّ 
نه و أن لا راد مالمستهلك)المشتري( عندما يشتري الشيء فإنه يتوقع منه أن يُحقق الغرض الذي أ

كانت الحالة التي كان عليها المبيع وقت التسليم، تختلف عما هو متفق  ، فإذايلحق به أيّ ضرر
 3.أخلّ بالالتزام الملقى على عاتقهعليه، فإنّ المنتج )البائع( يكون قد 

وهذا ما يُستشف من خلال ما ذهبت إليها المحكمة العليا الجزائرية في حكمها الصادر    
تي قضت بأنّ "تسليم كمية من البطاطس ال 090019في الملف رقم  90/20/0222بتاريخ 

المخصصة لاستهلاك بذلا من بذور البطاطس المعدّة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين 
لية يجعل مسؤولية الطاعنة قائما في إطار المسؤو  ين وثبات فساد البضاعة المسلّمةالطرفين المتنازع

 4العقدية"

                                                             

، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلبا أو المستوردة، 9110فيفري  90مؤرخ في  00-10المرسوم تنفيذي رقم  -1 
فيفري  20المؤرخ في  40-10سوم التنفيذي رقم متمم بموجب المر ، معدل و 9110فيفري  91لصادرة في ا90ج. ر عدد 

 .9110فيفري  92، صادرة في 21ن ج. ر عدد 9110
 .040، مرجع سابق، ص النطاق الموضوعي للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيتبة  بن عزة أمال،  -2 
ذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا معاشو أحمد، المسؤولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، م -3 

 .00، ص0292الثامنة عشر،  للقضاء، مديرية التداريب، الدفعة
، 29، المجلة القضائية، عدد90/20/0222الغرفة المدنية بتاريخ  ، الصادر عن090019رقم قرار المحكمة العليا  -4 

 .900ص  ،0222
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لاحظ المتعلق بحماية المستهلك، ي 20-21ون رقم من القان 99بالرجوع إلى نص المادة و   
أنّ المشرع جعل الالتزام بالمطابقة التزام قانوني يقع على عاتق المنتج دون الحاجة إلى النص عله 
في العقد، كما أنّ المستهلك المتضرر من منتوج غير مطابق يمكن له رفع دعوى المطابقة حتى و 

ة المشروعة للمستهلك تقتضي أن يكون المنتوج معد للغرض لو قبل به ثم عدل عن ذلك، لأن الرغب
عليه فإذا اكتشف المضرور عدم مطابقة المنتوج . و 1الذي أوجد من أجله و يحقق النتائج المرجوة منه

ن عدم ه للمنتوج بالرغم م، فله الحق في رفضه أو قبولخلال في المطابقة بوجه من الأوجهأو أي إ
لى عدم المطابقة وجب عليه أن يبين عناصرها، و أن يخطر المنتج بها ، فإذا أيّد رفضه عمطابقته

 2في المدة المتفق عليها في العقد.

 الالـتــزام بالإعــلام رابعا_

المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة يعود دم التكافؤ الموجود بين المنتج و إنّ ع  
ذلك للسوق و  هانيين يعرفون المنتوجات التي يعرضون، فالمهالأولى إلى عدم مساواة اعلامهما بالدرجة

 .عوبة في معرفة المنتوجات المعيبةالذي يواجه صتهلك الذي يجهل مكونات المنتوج و عكس المس

 أمّ في الاصطلاح الصحفي .يقة الشيء ومعرفته والتيقّن بهيُقصد بالإعلام لغة تحصيل حق  
كانت  االجمهور عن طريق وسائل عديدة سوآء الأفكار لعلمفيقصد به عملية توصيل الأحداث و 

 3الوضوح.ما يشترط في الإعلام المصداقية و . كسمعية أو مرئية أو مكتوبة

من حيث المبدأ يجب على أي شخص يقدّم خدمة أو يبيع سلعة إعلام الطرف المتعاقد   
يه في منصوص عل الاخر أثناء ابرا م العقد بالخصائص الأساسية لهذه السلعة أو الخدمة مثلما هو

 4عقد البيع في القانون المدني الجزائري.

                                                             

 .00ص مرجع سابق، ناجمة عن المنتجات المعيبة، المسؤولية عن تعويض الأضرار المعاشو أحمد،  -1 
 .00اليات تعويض المتضرر، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للمنتج و بن سخرية كريم،  -2 
 .00مرجع سابق، ص  حماية المستهلك في التشريع الجزائري،عقد البيع و  جرعود الياقوت، -3 

4 -Safia BENZEMOUR, La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la 
consommation(Etude comparative), Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de 
magistère en droit des relation économiques , agents économiques consommateurs, Faculté 
de droit, Université d’ORAN , 2013, p22. 
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بالرجوع لأحكام قانون حماية المستهلك نجد أنّ المشرع قد شدّد على المحترف بأن يقوم و   
   بكافة الوسائل المنصوص عليها قانونا.فة المعلومات المتعلقة بالمنتوج بإعلام المستهلك بكا

 برام العقدبعقد البيع هو التزام قبل ا المتعلّقلتقنين المدني و لمنصوص عليه في اإنّ الإعلام ا  
 ،م يكون موجودا أثناء ابرام العقدأما الإعلام في إطار نصوص قانون حماية المستهلك فهذا الالتزا

 1المستهلك.انت طبيعة العلاقة بين المحترف و مهما كفهو قائم في جميع الحالات و 

 :الالتزام قبل التعاقد بالإعلام -أ

أوضحت بعض الدراسات أنّ الالتزام قبل التعاقد بالإعلام يجد مصدره في المبادئ العامة     
ي الصدق والأمانة ف ذلك بالتزامذي يوجب أثناء مرحلة المفاوضات و للقانون كمبدأ حسن النية ال

قانونية ل. كما ذهبت هذه الدراسات للقول أن الإعلان التجاري يعتبر الوسيلة امواجهة الطرف الاخر
 2.لك في المرحلة السابقة على العقدالتي تكفل حماية المسته

فاته مواصمّن عقد البيع على بيان المبيع و ق م على وجوب أن يتض 000لقد أكّدت المادة     
شتري يتجب أن يكون الم  :الأساسية حتى يتمكّن المشتري من التعرف عليه، حيث نصّت على أنّه

الأساسية  أوصافها اشتمل العقد على بيان المبيع و يعتبر العلم كافيا إذو عالم بالمبيع علما كافيا
توج الواجبة الإعلام بها في المنالهامة ومن بين البيانات الأساسية و  بحيتث يمكن التعرف عليه... 

ؤثر ، باعتبار أنّ العلم بهذه العيوب قد يما يمكن أن يترتّب منه من أخطارنجد العيوب الكامنة فيه و 
ا بل على التعاقد في ظل رضلذلك يجب إعلام المستهلك بكافة المعلومات ليُق 3ى قرار الاقتناء.عل

رادة سليمة.صحيح و   ا 

تيالا أو ل احفي بعض الحالات يرى الفقه أنّ نقص المعلومات أو المعلومات المضللة يشكّ    
هذا ما لان العقد و بطأنّه في حالة اكتشاف أن هناك تدليس فذلك يؤدي إلى ما يسمى بالتدليس و 

حيث عرّف الفقه   :  يتجوز إبطال العقد للتدليس... التي نصّت أنه ق. م. ج 90أكّدته المادة 

                                                             

أزرقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية،  -1  
 .900، ص 0299كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 004عُمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، مرجع سابق، ص  -2 
 .900-090ص بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، مرجع سابق، -3 
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كما يُعرف  1  حيتل يتلجأ اليتها المتعاقد بإيقاع المتعاقد معه في غلط يتدفعه إلى التعاقد .التدليس بأنّه 
قترب التدليس يله على التعاقد، و الخداع لحمأنّه ابهام الشخص بغير الحقيقة بالالتجاء إلى الحيلة و 

سمّى بالتغليط يُ التدليس فهو وهم بفعل شخص اخر و  ، فإذا كان هذا الأخير وهما تلقائيا فإنّ من الغلط
   2لأنّه يؤدي لإيقاع المتعاقد في الغلط.

لمركبة ل وأبسط مثال عن التدليس نجد البائع المحترف للمركبات الذي قام بتغيير عداد المسافات
 3.المباعة وا عادته للصفر

ماية كافية يكفل ح كما تُجدر الإشارة إلى أنّ التدليس المنصوص عليه في القانون المدني لا   
ت الخداع التي هي موضوع الحماية، ذلك لأنّ التدليس لا يحتوي على جميع حالاللمستهلكين، و 

 4لوصفه احتيالا. الواقع أنّ النقص الوحيد في المعلومات لا يكون كافياو 

 الالتزام التعاقدي بالإعلام: -ب

نظرا لما نواجهه في حياتنا اليومية من شكاوى المستهلكين الذين تضرروا من الأشياء التي    
يشترونها بسبب نقص و عدم الكفاية في علم و تبصير المستهلك ، ضف إلى ذلك أنّ مبدأ احترام 

ة المدني أصبح غير كاف لتوفير الحماية الكامل صحة رضا المستهلك المنصوص عليه في القانون 
للمستهلك، أدى بالمشرع الجزائري لإضافة الالتزام التعاقدي بالإعلام الذي يتم أثناء ابرام العقد 

:  منه على أنّه 90المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك و قمع الغش حيث نصّت المادة 
المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لاستهلاك  يتجب على كل متدخل أن يُعلم المستهلك بكل

يُستنتج من نص هذه المادة أنّ الالتزام و بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيتلة أخرى  . 
دد على ، حيث نجد أن المشرع قد شالبوح له بكل ما يتعلّق بالمنتوجبالإعلام هو احاطة المستهلك أو 

ك بمختلف ذلهلك بكافة المعلومات والخصائص الأساسية للمنتوج و المستالمنتج بأن يقوم بإعلام 
 الوسائل المعدّة لذلك.

                                                             

 .904، ص 0220التوزيع، الجزائر، ، موفم للنشر و 0ة للعقد، طفيلالي علي، النظرية العام -1 
 .900-900صالعامة للالتزامات، مرجع سابق، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: النظرية  -2 

3 - Mohamed LACHACHi, l’équilibre du contrat du consommation, op. cit , p 19. 
4- Safia BENZEMOUR, La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la 
consommation ,Op. cit, p23 
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حمل ت يُقصد بالخصائص الأساسية للمنتوج المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك التي    
بيعة المنتوج كذلك طض المنتوج لاستهلاك لأوّل مرة و المتدخّل المعني بعر على الأقل تعريف المنتوج و 

من  0/0ذلك وفقا لنص المادة و  مدة عقد الخدماتتوج والسعر و منافة المعلومات المتعلقة بأمن الكو 
. كما نجد أن 1الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكللشروط و  المحدد 009-90المرسوم التنفيذي رقم 

ا، حيث عرّفته هالمشرع الجزائري قد اعتبر الوسم من الوسائل الأساسية التي يتم إعلام المستهلكين ب
:  كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات الفقرة الرابعة من قانون حماية المستهلك أنه 0المادة 

-20 من المرسوم التنفيذي رقم 0/9كما عرّفته المادة ...المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف . 
اني وع أو كل عرض بي:  كل نص مكتوب أو مطبسم السلع الغذائية وعرضها بأنّهالمتعلق بو  494

  2يظهر على البطاقة الذي يترفق بالمنتوج أو يتوضع قرب هذا الأخيتر لأجل ترقية البيع. 

 المنصوص عليها في نصالمنتج و من بين شروط بيانات الإعلام التي ألزم المشرع بها    
 السالف الذكر نجد: 20-21من الأمر رقم  99المادة 

 قةتشمل كيفية استعمالها وطري بمعنى أن: علام كاملة ووافيةأن تكون بيانات الإ الشرط الأول:-
حفظها موضحة في ذلك كل الوسائل الكفيلة بتجنب أخطارها وتجنب إيجاز البيانات ومثال ذلك 
المواد الغذائية المحفوظة في عبوات مغلقة، يجب على المنتج أن يقوم بتبيان تاريخ الصنع المعبر 

 لك قبل...  يستهجل الأقصى لصلاحية استهلاكه والمعبر عنه ب والأ  صُنع في... عنه بكلمة 
 3مع بيان الوسائل الكفيلة بحفضها من الفساد.

د فصياغة شروط العق: أن تكون بيانات الإعلام ميسورة الفهم وواضحة الدلالةالشرط الثاني:  -
يام مسؤولية عليه ق وفقا للقانون المدني من جانب الطرف القوي بطريقة غامضة، يعتبر خطأ يترتب

 4المحترف

                                                             

لشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر ، يحدد ا1/99/0290مؤرخ في  009-90المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 .99/99/0290، الصادرة في 09العدد 

الصادر  000-12متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، معدل و 0220ديسمبر  00لمؤرخ في ا 494-20المرسوم التفيذي رقم  -2 
 .00/90/0220ادرة بتاريخ الص 90عرضها، ج ر عدد المتعلق بوسم السلع الغذائية و  9112نوفمبر  92بتاريخ 

 .09-02صالقانون الفرنسي(، مرجع سابق،  دراسة مقارنة مع) مامش نادية، مسؤولية المنتج -3 
، ص 0294، 20العلوم السياسية، العدد المجلة النقدية للقانون و   إعلام المستهلك لضمان رضا مستنيتر زوبة سميرة،  -4 

099. 
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أما في حالة ما إذا كانت المنتوجات  :استعمال اللغة الوطنية لذكر بيانات الإعلامالشرط الثالث:  -
يتعدى استعمالها بلد المنتج ، فيكون من المستحسن أن تكتب البيانات بعدّة لغات أساسية منها لغة 

من  4السلعة إليه مثلما هو منصوص عليه في المادة  البلد المنتج للسلعة و لغة البلد الذي ستُصدّر
المتعلق  00-10من المرسوم التنفيذي رقم  0و كذلك المادة  1 000-12المرسوم التنفيذي رقم 

م ، أن :  يتجب فيما يتتعلق بالوسبشروط استعمال المواد المضافة للمنتجات الغذائية التي تنص أنه
أعلاه البيانات الاتية مكتوبة  4المنجز وفقا لأحكام المادة يحمل غلاف المواد المضافة أو مزيجها 

 2بأحرف واضحة مقروءة، يعسر محوها، و باللغة الوطنية و بلغة أخرى كلغة إضافية... 

يجب أن تكون بيانات الإعلام ظاهرة لتجلب انتباه مستعمل المنتوج ككتابتها بخط الشرط الرابع:  -
 عريض أو لون مخالف.

ني بين الإعلام في القانون المد بالنسبة للإعلام أنّه رغم الاختلافات الموجودة تجدر الإشارة -
قمع الغش، إلّا أنّه لا توجد علاقة تكميلية عليه في قانون حماية المستهلك و  الإعلام المنصوصو 

، بل يمكن تطبيق قانون حماية المستهلك دون الرجوع لأحكام العامة في القانون قانونينبين ال
 3ي عملا بمبدأ الخاص يقيد العام.المدن

دا لتوفير همن خلال دراستنا لمسؤولية المنتج العقدية نستنتج أن المشرع الجزائري يسعى جا
 مته وذلك من خلال حماية رضاهمن كل الأخطار التي يمكن أن تهدد سلاحماية فعالة للمشتري 

ثناء أتي ألقاها على عاتق المنتج ذلك عن طريق مختلف الالتزامات الأو حمايته بقواعد الضمان، و 
 .وضع المنتوج للتداول

 

 

                                                             

 02عرضها، ج ر عدد يتعلق بوسم السلع غير الغذائية و  92/99/9112لمؤرخ في ا 000-12المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 .09/99/9112الصادرة بتاريخ 

مُضافة إلى المنتوجات ، يتعلق بشروط استعمال المواد ال90/29/9110المؤرّخ في  00-10المرسوم التنفيذي رقم  -2 
 .00/29/9110الصادرة في  20كيفيات ذلك، ج ر عدد الغذائية و 

 .900أرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص  -3 
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 الفـــرع الثاني

 المسؤوليتـة التقصيتــرية للمنتــــج

تقوم المسؤولية التقصيرية استنادا لفعل شخصي يُحدث ضررا للغير، يتصف هذا الفعل      
يام الصلة ق لا بُدّ منو نويا يلحق بالإنسان أو بأمواله بصفة الخطأ، بينما يكون الضرر ماديا أو مع

 1الخطأ حتى تقوم مسؤولية المتسبب به التي يترتب عليها جزاء التعويض.السببية بين الضرر و 

ان كقانوني وهو عدم الإضرار بالغير، و  فمسؤولية المنتج تقوم على أساس الإخلال بالتزام     
، إذ نصّ في 2ى خطأ واجب الإثباتة وأقامها علالمشرع الجزائري قد التزم قواعد المسؤولية التقصيري

زم يسبب ضررا للغيتر، يتل كل فعل أيا كان يترتكبه الشخص بخطأه و :ج على أنّهق.م.  904المادة 
فالمسؤولية حسب نص هذه المادة هي مسؤولية تقوم على  من كان سببا في حدوثه بالتعويض ... 

به بإثبات أنّ الضرر الذي أصا ، بل يكلف المضرورب الاثبات، فالخطأ هنا غير مفترضخطأ واج
 3كان نتيجة خطأ المنتج.

رج عن خير قد خإذن فالمسؤولية التقصيرية تفيد وجود خطأ من المنتج مع إقامة الدليل أنّ هذا الأ
ض من ثمّ يجوز للمتضرر المطالبة بالتعوي، و أخلّ بالتزامه ممّا أحدث ضررا للغيرالسلوك المألوف و 

 4.اء استعماله لهذا المنتوج المعيبرّ عن الأضرار اللاحقة به ج

يستند المضرور بالرجوع على المنتج إلى المسؤولية التقصيرية إمّا عن أفعاله الشخصية و    
 هذا ما سنتطرق لدراسته بالتفصيل فيما يلي:ياء، و أو عن أفعال أحد تابعيه أو عن فعل الأش

 

                                                             

، 0229، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 20، القانون المدني، الجزء الثاني: المسؤولية المدنية، ط العوجي مصطفى -1 
 .901ص 

جع سابق، التشريع الجزائري، مر  المترتبة عنها فيعلي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية  -2 
 .12-91ص

ديمية المجلة الأكا أحكام المسؤولية التقصيترية كأساس لمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيتبة  أمازوز لطيفة  -3 
 .00، ص 0299، تيزي وزو، 20للبحث القانوني، العدد

ية ة للعلوم القانونية الاقتصادالمجلة الجزائري من المنتوجات الخطيترة الالتزام بضمان سلامة المستهلك   عميش وهيبة -4 
 .009، ص 0299، الجزائر، 20السياسية، العدد و 
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 أولا: المسؤولية عن الأفعال الشخصية 

 المبنية على خطأ واجب الإثبات هي القاعدة العامة في المجال غير ية الخطئيةتُعدّ المسؤول  
هي تلك المسؤولية التي ترجع إلى فعل شخصي يصدر من المسؤول  التعاقدي، والمسؤولية الخطئية

 1مباشرة دون تدخل أي وسيط في احداثه.

 ب للغير بخطئه ضررق.م. ج فإنه يلتزم الشخص الذي سبّ  904بالرجوع إلى أحكام المادة   
على هذا الأساس  فعلى المضرور إذا استند في دعواهوأساسها خطأ واجب الإثبات  ،او بالتعويض
ة هو عبئ ثقيل. فمسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصيطأ المنتج أو من هم تحت رعايته و أن يثبت خ

 تقوم على ثلاثة أركان وهي: الخطأ، الضرر، العلاقة السببية.

 ـــأ:الخطـــــ -9

هو عدم الإضرار بالغير اخلاله الواجب القانوني العام و  ، أوهو انحراف في سلوك المنتج 
ف العبء لتخفين بصفة معتمدة أو عن غير قصد. و الذي يقع على طائفة المهنيين مثله، سواء كا

ج لا و كذلك القانون يعتبر أنّ طرح منتوج معيب للتداول أو منتالمتضرر فإن القضاء في فرنسا و عن 
وهو التعدي أو ركن مادي الخطأ ركنان و . لمرتجاة يمثل خطأ في جانب المنتجيحقق السلامة ا

التعدّي هو فعل يقع من الشخص في تصرّفه و هو مجاوزة الحدود التي يجب عليه الانحراف و 
ركن أي انصراف نية المحترف لإضرار بالغير. و 2التزامها في سلوكه مع تعمّده لإضرار بالغير

حيث لا يكفي ركن التعدي لقام الخطأ، بل يجب لقيامه أن يكون من وقعت منه وهو الإدراك  عنوي م
ن أن الصبي ...إلخ لا يمكنون و المجال التعدي مدركا لها فلا مسؤولية بدون تمييز فالمعتوه و أعم

 رينج مظهللخطأ في المسؤولية التقصيرية للمنتو  3يُنسب لهم خطأ باعتبارهم غير مدركين لأعمالهم.

 الخطأ العادي:  -أ

هو الخطأ الذي يمكن أن يؤخذ على المنتج منظورا إليه كشخص عادي أو بعبارة أخرى تقصيره 
في اتخاذ الحيطة الواجبة لتجنب الإضرار بالغير. باعتبار أنّ العناية المتطلّبة من المنتج تعادل 
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لتي من مدى سلامة المواد الأوّلية ا العناية التي تقتاضيها أصول المهنة، كأن يُهمل المنتج التحقق
تدخل في صناعة منتجاته أو السرعة في طرح المنتجات للتداول قبل إجراء الكشف عنها أو التحقق 

 1من مدى صلاحيتها.

 الخطأ الفنِّي أو المهني: -ب

هو ذلك الخطأ الذي يرتبط بفن العملية الإنتاجية نفسها، أي ذلك الخطأ الذي يرتكبه المنتج  
الذي ك المهنة و ي تلزمه بها قوانين تلالفنية التمخالفا في ذلك القواعد العلمية و ممارسته لمهنته أثناء 

المنتوج، أو قصور في مراقبة السلعة كالخطأ في تصميم  .اجه فيه المضرور صعوبة في اثباتهيو 
لإنتاج دون اتخزينها. فالمنتج هنا يكون مخطئا إذا باشر عملية وعدم تبيان شروط المحافظة عليها و 

. لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية المنتج إذا كانت العيوب امل بأصولها الفنيةإلمام ك
أبسط مثال على ذلك مسؤولية منتج المصاعد رجع إلى قصور في درايته الفنية و في منتجاته ت

 2.لأماناد تلك المصاعد بوسائل الوقاية و الإلكترونية الذي لا يزوّ 

  ــــرر:الــضـــ   -0

يتمثل في الأذى الذي يلحق المتضرر في ماله أو في جسمه، يستوي أن يكون حاضرا أو مستقلا 
 3ما دام مؤكد الوقوع. وحتى الأضرار بالارتداد المرتبطة بالضرر الأصلي.

وص تعديلاته رغم وروده في نصالضرر من خلال القانون المدني و  المشرّع الجزائري لم يُعرّف
من هذا القانون، لكن بالرجوع إلى الفقه نجد أنّه قد عرف الضرر على أنّه  942لى إ 904المواد 

هذه الحقوق و  4الأذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له
نّما تشمل كل حقالجانب المالي من كيان الإنسان و لا تقتصر فقط على تلك التي تتناول  خوله ي ا 

 5زايا أو منافع يتمتع بها في حدود القانون.مصاحبه سلطة و 
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يكون  يستوي أنق المتضرر في ماله أو في جسمه، و فالضرر إذا يتمثل في الأذى الذي يلح
 حتى الأضرار بالارتداد المرتبطة بالضرر الأصلي.و مستقبلا ما دام مؤكد الوقوع، و حاضرا أ

  الــعلاقــة السببية: -0

ول تلك العلاقة المباشرة التي تقوم بين الخطأ الذي يرتكبه المسؤ تُعرف العلاقة السببية بأنّها 
أن تربط  ، بل يجبام المسؤولية تحقق الخطأ والضررلحق بالمضرور، فلا يكفي لقي والضرر الذي

ة ثلاثية فتتشكل هنا علاق بينهم صلة مباشرة بمعنى كون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر
 1نتيجة.فعل وفاعل و من 

ذلك ية و لغة في قيام المسؤولية المدن، إذ له أهمية بالعلاقة السببية ركن مستقل بذاتهتبر اتع
ء التعاقدية منها أو التقصيرية والسببية ركن متفق عليه نظرا لاتساع مجال الالتزامات المحددة سوا

لتزم المنتج بالتالي فإذا توافرت هذه الشروط ا، و 2الضررا قيام علاقة مباشرة بين الخطأ و معناهو 
ته،  يأخذ في تقديره بجسامة الخطأ وخطور القاضي لا، و ض كامل الضرر الذي لحق بالمستهلكبتعوي

 3لا يمكن نفي مسؤولية المنتج في هذه الحالة إلّا إثبات السبب الأجنبي.و 

  كل  :حيث نصت على ق.م. ج 904المادة  شرع الجزائري على ركن السببية فيلقد نص الم
  .يسبب ضررا للغيتر يتلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضيترتكبه الشخص بخطئه و عل أيا كانف
، أي الخطأ الذي يجب لشخصي تقوم على خطأ واجب الإثباتلما كانت المسؤولية عن العمل او 

، نجد أنّ المشرّع الجزائري قد رأى أن المضرور في هذه المضرور إثباته في جانب المسؤول على
الخطأ  ن عبء إثباتيه اثبات الخطأ في جانب المسؤول، فذهب إلى التخفيف مالحالات يصعب عل
 ذلك بافتراض الخطأ من جانب المسؤول.على المضرور و 
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 ثانيا: مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه

ضرار ذلك نظرا لتزايد الأتابعه مسؤولية بالغة الأهمية، و  تعتبر مسؤولية المتبوع عن أعمال
ن أشخاصا و التابع، باعتبار أن العديد من الأشخاص في الآونة الاخيرة أصبحوا يعين التي قد تقع من

 ذلك لتخفيف العبء عليه.اخرين لتسيير شؤونهم وذلك تحت ادارة واشراف المتبوع و 

يكون المتبوع مسؤولا " :على أنّهج  ق.م. 900لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
و بسببها ة وظيفته أبفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأديعن الضرر الذي يُحدثه تابعه 

 .أو بمناسبتها

لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخيتر يعمل وتتحقق علاقة التبعية و 
ة عومن خلال نص هذه المادة يتضح لنا أنّ هذه المسؤولية تفرض وجود مجمو  1لحساب المتبوع. 
 .تحققها لقيامها من الشروط يجب

 شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه: -1

ع العمل غير أن يقجب أن تكون هناك رابطة التبعية و لقيام مسؤولية المنتج عن أفعال تابعيه ي
 هذا ما سنفصل فيه فيما يلي:ة تأدية المتبوع عمله أو بسببه و المشروع في حال

 وجود رابطة التبعية: -أ

لثانية هذا ما تؤكده المادة السالفة الذكر في فقرتها افي الرقابة والتوجيه و  اي وجود سلطة فعلية 
وجيهه تليه هنا امكانية رقابة المتبوع و سوآءا كان مصدر الرابطة عقديا أو غير عقدي فالمفعول ع

 للمنتج سلطة فعلية تجاه التابعيجب أن تكون ويُفهم من ذلك أنّه  2.بإصدار الأوامر ومراقبة تنفيذها
 توجيهه لقيام مسؤولية المنتج عن أفعال تابعيه.وذلك بمراقبته و 
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 أن يقع العمل غيتر المشروع في حالة تأدية المتبوع عمله أو بسببه: -ب

ير غلا تقوم مسؤولية المنتج عن أفعال تابعيه إلا إذا صدر من التابع فعل ضار يُحدث ضررا لل
 ية.يُعتبر من الشروط الاساسية لقيام هذه المسؤولبالتالي فهذا الشرط أثناء اداء عمله أو بسببها و 

فالمتبوع إذا  يُسأل عن أعمال تابعه في حالة ما إذا ارتكب التابع خطأ أدّى إلى الإضرار 
بالغير وقت أدائه لواجبه الوظيفي دون أن يخرج عن إطار وظيفته كارتكاب عمل مصنع فعل ضار 

يُسأل كذلك عن أعمال تابعه عندما تكون الوظيفة هي أثناء قيامه بعملية نقل البضائع مثلا، كما 
السبب الذي أدى بالتابع لارتكاب الخطأ و لا وجود لإمكانية ارتكاب ذلك الخطأ لولا تلك الوظيفة و 
ذلك بتجاوزه عمل من أعمال الوظيفة أو سوء استعمالها، أو في حالة ما إذا كانت الوظيفة هي التي 

 1، حتى و لو لم يكن ذلك العمل داخل في إطار الوظيفة . ساعدت التابع لارتكاب الخطأ

قتضى هذه معن أفعال تابعيه نستنتج أنّه ب نتجل ما سبق ذكره عن مسؤولية المومن خلال ك  
نّم )المنتج( بالتعويض على شخص لم يُخطئ مستهلكالمسؤولية يرجع ال و الذي ا يكون غيره هوا 
 أ منفي حالة ما إذا أُرتُكب الخط نتج بفعل الغير، وكذلكتتحقق مسؤولية المبذلك ارتكب الخطأ، و 

ق هم تحت رقابته فيرتكبون أخطاء فتلحق بالمنتوج عيبا يُلحطرف شخص أو أشخاص يعملون عنده و 
  2ضررا بالمستهلك.

 الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه -2

فقهاء ذه المسؤولة، فقد ذهب كثير من اللقد اختلفت الآراء حول تحديد الأساس التي تقوم عليه ه
للقول أن مسؤولية المتبوع عن التابع تقوم على أساس خطأ مفترض في جانب المتبوع. كما ذهب 
البعض الاخر للقول أنها تقوم على أساس تحمل التبعة و اخرون يقولون أنها تقوم إما فكرة النيابة 

 3أو الضمان. 

لا على أساس جد أن مسؤولية المتبوع عن تابعه لا تقوم من ق.م. ج ن 900وفقا لنص المادة 
نما هي مسؤولية عن فعل الغير تقوم عأساس تحمل التبعية أو النيابة و  علىالخطأ المفترض ولا  لى ا 
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أن  التوجيه على التابع، و ما داما دام المتبوع يملك حق الرقابة و أساس فكرة الضمان القانوني. فم
ع قبل ، فالمضرور هما يجوز له الرجوع على المتبو إطار وظيفته أو بسببهاكب خطأ في التابع قد ارت

، فهنا للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه بما كب التابع خطأ جسيم، و في حالة ما إذا ارت1التابع
 900يفي من التعويض باعتبار المتبوع مسؤولا عن التابع لا مسؤولا معه و ذلك وفق نص المادة 

 المضرور إثبات خطأ التابع لتقوم مسؤولية المتبوع. ق.م. ج و على

 ثالثا: مسؤولية المنتج كحارس لأشياء

حيث لا  ،فهناك من يعتبرها حراسة قانونية لقد اختلف الفقهاء حول تحديد معنى الحراسة، 
لملكية شيء هو من له حق ايعتبر حارسا للشيء إلا من كانت له عليه حق بقوة القانون لأنّ حارس ال

ء ، التي مفادها سلطة الحارس الفعلية على الشيعض الاخر من يعتبرها حراسة ماديةهناك البعليه، و 
 وقت حصول الضرر.

: من الق م ج على 909صّ في المادة سار المشرّع الجزائري على نهج المشرع الفرنسي إذ ن 
ن الضرر ع بر مسؤولاالرقابة يعتت له قدرة الاستعمال والتسيتيتر و كان كل من تولِّى حراسة شيء و 

 .الذي يحدثه ذلك الشيء 

ل كيُستفاد من النص أنّ المشرع الجزائري جعل من الحارس لأشياء غير الحيّة مسؤولا عن  
وآءا كانت سأشياء خطرة بطبيعتها أو غير خطرة، و سوآءا كانت  ،الأشياء التي توضع تحت حراسته

   2ا كانت الات ميكانيكية أو لا.سوآءلّب عناية خاصة أو لا تتطلبها، و حراستها تتط

المذكورة  909مسؤولية المنتج على أساس المادة مادي فيمكن أن تقوم  بما أنّ المنتوج شيء
نّما القرينة على الخب من المضرور إثبات خطأ الحارس و ، فلا يتطلّ أعلاه بوصفه حارسا له طأ متى ا 

 كن القول أنّ الحارس يُعتبر مسؤول عن. ومن هنا يمرت حراسته الأشياء المُرتّبة للضر وقعت تح
 . . لكن ماذا نعني بمصطلح الحراسة؟بها الأشياء الموضوعة تحت حراستهالأضرار التي تتسبب 
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، فإنّ مصطلح جق.م.  909بالرجوع إلى ما نصّ عليه المشرع الجزائري بموجب المادة   
ن خلال ملتسيير والرقابة. و ، اسلطة الاستعمالقصد به أن يكون للشخص على الشيء الحراسة يُ 

 هذا التعريف نلاحظ أنه للحراسة عدت عناصر سنتطرق لدراسته بالتفصيل فيما يلي:

 عنــاصر الحراســة  -1

 قد ربطها ب ثلاث من خلال التعريف الذي قدّمه المشرع الجزائري للحراسة نجد أنّه  
ا حاول توضيحه فيمهذا سنمنها له مقصود مختلف عن الاخر، و كل عنصر عناصر أساسية و 

 يلي:

كتفي يستخدامه كوسيلة لتحقيق غرض معيّن، و المقصود باستعمال الشيء هو االاستعمال:  -أ
مفهوم الاستعمال بهذا الكون له سلطة استعمال الشيء حتى ولو لم يمارسها فعلا. و بأن ت
لم يضع و لأنّ المتبوع يعتبر حارسا حتى و  ، بدليلطلّب الحيازة من الناحية الماديةلا يت

كيفية ه في اداء العرض المُقدّم له. و يده على الشيء الذي يكون بين يدي تابعه ليستعمل
 ،ستعمل حسب الغاية المصنوع لأجلهاالاستعمال تختلف من شيء لآخر فكل شيء يُ 

 1....هكذاو فاستعمال السيارة مثلا يختلف عن استعمال الة انتاج
 ،شخص الذي تكون له سلطة الاستعماللل سلطة التغيير أو التوجيه تثبتالتسيتيتر:  -ب

ة خر فسلطبمعنى ا، و وجيه التي ترد على استعمال الشيءالتوالتسيير يعني سلطة الأمر و 
الاوامر التي يعطيها من له سلطة الاستعمال على التسيير تنصرف الى الارشادات و 

ه ل الشخص المسموحض الذي يستخدم الشيء في انجازه و الشيء من حيث تحديد الغر 
 2باستعمال هذا الشيء.

فمن يدير الشيء يمارس  3المقصود بها هو استخدام الشيء بطريقة مستقلة،الرقابة:  -ت
 ، فالرّقابة ملازمة لممارسة السلطة، سواءا أجريتابة عليه في توجيهه وفقا لأوامرهالرّق
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لوك سرّقابة تعني ملاحظة مباشرة من قبل من له السلطة أو بتكليف منه لشخص اخر. فال
 .1تتبع تحركه بحيث يبقى ضمن الخطة الموضوعة أو تحرّكهالشيء و 

لربط  ذلك نظراله السيطرة الفعلية على الشيء، و من هنا نستنتج أن حارس الشيء هو من و 
رقابته. فانتقال الشيء إلى شخص اخر غير مالكه لا يعني أن لحراسة باستعمال الشيء وتسييره و ا

حالة ما إذا  ، لكن فيتوج معيب يُبقي المتدخل حارسا لهملة. فصنع منالحراسة قد انتقلت بصفة كا
، ه الحالة فالمنتج لا يكون مسؤولاكان الضرر ناتج عن سوء استعمال من طرف المستهلك ففي هذ

 بالتالي فكيف يتم مساءلة المنتج في حالة حدوث ضرررر لم ينتج عن عيب في السلعة. و كون الض
 وج من طرف المستهلك؟بسبب سوء استعمال المنت

   : La garde divisée  فكرة تجزئة الحراسة -2

لآلات يجة التطور الصناعي والتكنولوجي، وظهور اظهرت هذه النظرية في الفقه الفرنسي نت    
لمنتجات نتيجة ا المنتجات الخطرة. فمفاد هذه النظرية هو التفرقة بين الأضرار التي تحدثهاالمعقّدة و 

تلك الأضرار التي تنجم عن المنتوجات المعيبة على وجه يسمح بإلقاء عبء سوء استعمالها و 
طة فعلية على مكوّناته المسؤولية بصورة أكثر عدالة، خاصة عندما لا تكون لحائز الشيء سل

صد ، فحراسة الاستعمال يُقحراسة التكوينحراسة الاستعمال و من هنا جُزّئة الحراسة إلى . و 2الدّاخلية
يؤدي  ميستخدمه استخداما غير سليؤولية الشخص الذي يستعمل الشيء و ل فيها المسبها أن يتحمّ 

، أمّا حراسة التكوين أو التركيب فيقصد بها تلك الحراسة التي يتحمّل إلى إلحاق الضرر بالآخرين
تبعتها مالك الشيء أو صانعه الذي يلقي عليه القانون ضمان مخاطر الشيء التي تنجم عن العيوب 

ارس الاستعمال أي بالتالي ففي حالة ارتكاب ح. و 3في المنتوج سواء في صنعه أو في تركيبه الخفية
فلا  ، يكون هو وحده المسؤول،أحدث به ضررا لنفسه أو للغيرء و استعمال الشي خطأ بسبب اساءة

يمكن له الرجوع على حارس التكوين. أما في حالة وجود صعوبة في تحديد سبب الضرر هل هو 
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قد نشأ  الضرر تكوين أو لاستعمال، فلا بدّ من إقامة قرينة لصالح المضرور تقوم على أنراجع لل
 ينتج عن هذه القرينة ما يلي: عن تكوين السلعة و 

 لا بإثبات سبب الحادثة.ور بإثبات وقوع الحادثة الضارة و عدم تكليف المضر  -أ
ا يكفي هو مو  إنه يفترض رجوعها لتكوين الشيءمتى تمّ اثبات الحادثة الضارة، ف -ب

هذه قرينة بسيطة يمكن لحارس التكوين دفعها بإقامة الدليل على لإقامة مسؤولية المنتج، و 
 1أنّ الضرر راجع لسوء استعمال الشيء.

لم يورد المشرّع الجزائري ما يتعلّق بتجزئة الحراسة على الشيء إلى حراسة التكوين و حراسة    
التقنين المدني من جهة ، و لأن معظم القضايا التي كانت الاستعمال، و ذلك راجع لحداثة تطبيق 

تُعرض عليه كان يُطبّق عليها القانون الفرنسي من جهة أخرى، إلّا أنّه لا يمكن القول أنّه يرفض 
ق. م. ج التي تُفرّق بين الحراسة المادية و  909هذه التجزئة بل يورد عليها تطبيقات مقتديا بالمادة 

، باعتبار الحارس قد يكون مالكا إذا كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرّقابة  الحراسة القانونية
، فالمسؤولية عن الأشياء مربوطة 2على الشيء ، كما قد تنتقل هذه السلطات إلى شخص اخر

بالحراسة، و الأصل أن تكون الحراسة للمالك و بالتالي فالمضرور هنا لا يُكلّف بإثبات صفة الحارس 
غير أنّه يجوز للمالك أن  يُثبت أنّ الشيء وقت وقوع الضرر كان في حراسة غيره الذي كانت  فيه،

 3له السلطة الفعلية على الشيء.

 المطلب الثاني

 نظام المسؤولية المستحدثة للمنتج

اكتساءها و  ،مصاحب للتقدّم الذي عرفه الإنتاجنّ تميز السلع والمنتجات بطابع التعقيد الإ    
، أدّى إلى ضرورة إنشاء مسؤولية خاصة تهدد بسلامة مستهلك هذه المنتجاتلخطورة التي لطابع ا

ن هم في متربطهم بالمنتج و  بالمنتج يتم تطبيقها على جميع المضرورين مهما كانت العلاقة التي
 مكرر ق.م.ج. 942هذا وفقا لما نص عليه المشرع في نص المادة و  ،حكمه
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قوم على القانون، إذ لا ت، المسؤولية المُوحّدة بقوّة تحدثة للمنتجقصد بالمسؤولية المسيُ      
  1السّلامة في المنتجات.قوم على أساس عدم كفاية الأمان و لا على الضرر بل تالخطأ و 

ظام القانوني نالمسؤولية المدنية للمنتج بفعل منتجاته المعيبة في إطار البالرغم من تصنيف     
ظام ذو طبيعة تج نأنّها تتميز بخصائص جوهرية تجعل من نظام مسؤولية المن ، إلاّ للمسؤولية المدنية

أساس المسؤولية المدنية في اطار القواعد العامة السابقة خاصة له شروط وأساس مختلفة عن شروط و 
لالذكر، و لتحديد طبيعة هذه المسؤولية بدقّة سنحاول تبيان خصائصها في  شروط  و الفرع الأوِّ

 الفرع الثالث، و كذا الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية في الفرع الثانيانعقادها في 

ل  الفرع الأوِّ

 خصائص المسؤولية المدنية المستحدثة للمنتج

ظام هذه تجعل ن تتميز المسؤولية المدنية المستحدثة للمنتج ب ثلاثة خصائص أساسية 
 تناوله فيما يلي بالتفصيل:هذا ما سنموضوعيا خاص ذو قواعد امرة، و  المسؤولية نظاما

 أوِّلا: مسؤولية ذات طبيعة خاصة

من القانون المدني الجزائري الصادر بشأن  9مكرر 942ومكرر  942استقراء نص المادة ب  
مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيوب المنتوج، نجد أنّ هذه النصوص أنشأت نظاما خاصا 

ضحايا من عيوب المنتوجات بغض النظر عن طبيعة علاقتهم للمسؤولية، يتم تطبيقه على جميع ال
 بالمنتج.

بيعة ست ذات ط، فهي ليد خاصة جاء بها التوجيه الأوروبيهذه المسؤولية مردها إلى قواع  
اخضاع المنتجين لهذه و  2ام السلامة في المنتوج.، بل هي مؤسسة على انعدلا تقصيريةعقدية و 

 ى التي تخلفها دعو و  3ارقات عدم المساواة غير المقبولةعلى مفيقضي المسؤولية يحقق المساواة و 
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، باعتبار أنّ من تربطه بالمنتج علاقة تعاقدية يكون في حال أفضل المسؤولية العقدية والتقصيرية
عوى تمدها من دمن الغير في حال وقوع ضرر، حيث ينفرد المضرور المتعاقد بالمزايا التي يس

خلال افتراض مسؤولية المنتج. في حين يفتقر الغير إلى مثل هذه الميزة  ، وذلك منالمسؤولية العقدية
التي ينفرد بها المضرور المتعاقد. مما أدّى إلى انشاء نظام خاص لهذه المسؤولية للقضاء على هذه 

 الفروقات.

 ثانيا: مسؤولية ذات قواعد امرة 

تصالا يتصل ا، المنتج المسؤول لموحدة في مواجهةإنّ تطبيق القواعد المُنظّمة للمسؤولية ا  
، بمعنى أنّ قواعدها امرة لا يجوز الاتفاق على استبعادها. فكلُّ شرط أو اتفاق وثيقا بالنظام العام

من  90ذلك وفقا لنص المادة ، و 1باستبعاد هذه المسؤولية أو التخفيف منها يُعد باطلا بطلانا مطلقا
 يكون المنتج مسؤولال إدراج المشرع الجزائري لعبارة" كما يتجسّد ذلك من خلا 2التوصية الأوروبية.

.ج هذا بالنسبة للمنتج. لكن المضرور مكرر ق.م 942عليها في نص المادة المنصوص  عن الضرر 
 يلتزم فقط بالتالي فهو لاالتقصيرية، و ار بين نُظم المسؤولية المدنية و فقد مُنحت له سلطة الاختي

 9090/99ص عليه في المادة ذلك ما هو منصو و  رد بها القانون بتطبيق قواعد المسؤولية التي و 
، في حين نجد أنّ المشرع الجزائري قد سكت عن هذا الأمر مما يفيد بحرية المتضرر في ق.م. ف

نظام مكملا ل. فهذا النوع من المسؤولية لا يعتبر إلا نظاما لأنسب إليهاختيار نظام المسؤولية ا
 .المسؤولية التقليدية

النص  ، حيث جرى عيبة تبقى من النظام العامالي فإن مسؤولية المنتج عن منتجاته المبالتو 
ي مواجهة رور فهذا يشكّل حماية للمضيدة أو المستبعدة لهذه المسؤولية، و على بطلان الشروط المق

 المستهلك. سمح بتحقيق التوازن بين المنتج و يهذه الاتفاقات، و 

 

                                                             

 .992سابق، ص حسن عبد الباسط جميعي، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، مرجع -1 
2 -Art.12 de la directive 85/374/C.E.E : «  La responsabilité du producteur en application de 
la présente directive ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause 
limitative ou exonératoire de la responsabilité ». 



 الفصل الأول:                          نطاق المسؤولية المدنية للمنتج وتكييفها القانوني

55 
 

 يةثالثا: مسؤولية ذات طبيعة موضوع

اص الذي حرص عليه القانون الخسؤولية المستحدثة للمنتج و إنّ الهدف الخاص من تقرير الم 
بات عبء إث، لكن يقع عليه ت الخطأ الشخصي للمنتج بصفة عامةهو إعفاء المضرور من إثبا
قوم ت لامة في المنتوج المطروح للتداول. لهذا أصبحت هذه المسؤوليةالستخلف مواصفات الأمان و 

ذلك على خلاف ما هو معتمد عليه في المسؤولية . و 1يمعيار موضوعي بدل المعيار الشخصعلى 
انت كالتقليدية التي يتعيّن فيها على المتضرر اثبات الخطأ العقدي أو التقصيري بحسب ما إذا 

، بمعنى أنها تقوم على اعتبار شخصي حيث يثبت المتضرر الانحراف المسؤولية عقدية أم تقصيرية
 وك المنتج أو اهمال هذا الأخير أو تقصيره.         في سل

يس لعية التي تقوم على عيب المنتوج و مكرر وضعت مبدأ المسؤولية الموضو  942فالمادة 
من . و 2الخطأ مُؤكدة بصريح العبارة أنّ المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه

نة على خطأ ليس قريية و حد ذاته أساسا لقيام المسؤولهنا يتضح أنّ ثبوت عيب في السلعة يُعدّ ب
 المنتج.

 الفرع الثاني

دة للمنتج  أركان المسؤولية الموحِّ

مكرر بالإقرار بمسؤولية المنتج دون أن  942لقد اكتفى المشرع الجزائري في نص المادة 
.ف، ق.م 9090ع الفرنسي بموجب المادة يقوم بالفصل أكثر في شروطها مثل ما فعل المشر 

مكرر فإنّه يُشترط لقيام المسؤولية المدنية بقوّة القانون أو ما  942طبقا لنص المادة ومع ذلك و 
 ا يلي:بالتفصيل فيم سمّى بالمسؤولية الموحّدة للمنتج توفّر ثلاث أركان سنقوم بذكرهاي

 أولا: وجود عيتب في المنتوج المطروح للتداول

ذا هكرة طرح المنتوج للتداول، و لجزائري لم تُشر إلى فمكرر من القانون المدني ا 942المادة   
ي المشرع الفرنسي الذي نص ف ذلك عكسه النقص الملاحظة على هذه المادة، و يعتبر من بين أوج

ج عن سيطرة الصانع أو  يكون المنتج مطروحا للتداول عندما يتخر على أنّه: 9090/0دة الما
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لتداول في تعريفه لطرح المنتوج لري هب المشرع الجزائفي حين ذمن في حكمهما إراديا . المستورد و 
راد الاستيغش إلى ذكر جميع مراحل الإنتاج و قمع المن قانون حماية المستهلك و  0/1ة بموجب الماد

يع الحماية ذلك بهدف توسو شخاص اللذين يقومون بتلك العملية النقل بالجملة دون ذكر الأوالتوزيع و 
 1للمضرورين.

هذا التعريف البسيط لفكرة الطرح للتداول يمكن لنا القول أنّ كل تخلّي ارادي انطلاقا من    
تقال ، كما تُجدر الإشارة أنّ فكرة طرح المنتج للتداول لا ترتبط بانحيازة المنتَج يفيد طرحه للتداولعن 

إن ذلك لا ج فالملكية بل بانتقال الحيازة اراديا ففي حالة ما إذا انتقلت الحيازة رغما من إرادة المنت
 2يعتبر طرحا للتداول.

ني نقص يب في المنتوج يعالعلكي تقوم مسؤولية المنتج ينبغي أن يكون المنتوج معيبا، و    
السّلامة في المنتوج نظرا لما ينطوي عنه من مخاطر.  فالمشرّع الجزائري لم يُعرّف العيب الأمان و 

التي تُخرج من نطاقها ج و ق.م. 001المادة بل قام فقط بالإشارة للعيب بمفهومه الضيّق بموجب 
 3الأضرار التي تسببها المنتوجات الصناعية المتطورة.

لول العيب حي المسؤولية العقدية والتقصيرية، و العيب في المنتوج جاء ليحل محلّ الخطأ ف     
ية ذات لهنا محلّ الخطأ في اطار المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة جعل من هذه الأخيرة مسؤو 

ي وجود عيب ف، و تتحقق بمجرّد ساس موضوعي بعيدة عن سلوك المنتجطراز خاص تقوم على أ
كونه السبب المباشر في جعل المنتوج مصدرا للضرر سواء كان تربطه بالمتضرر علاقة المنتوج و 

 4الذكر.مكرر السالفة  942تعاقدية أو تقصيرية، و هذا ما انصرفت إليه إرادة المشرع بموجب المادة 

 

 

                                                             

 .00ص  بن سخرية كريم، المسؤولية المدنية للمنتج واليات تعويض المتضرر، مرجع سابق، -1 
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 ثانيا: حصول الضرر

ررا رتّب عيب المنتوج ضالأصل في مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته لا تنعقد ما لم يُ   
ي يا يصيب المضرور ف، فالضرر قد يكون مادكان هذا الضرر ماديا أو معنويا سوآءاللمستهلك و 

و في شعوره أو كرامته أ، كما يمكن أن يكون معنويا يصيب المضرور في عاطفته أو جسمه أو ماله
.  فطبيعة هذه المسؤولية تغطّي جميع الأضرار، إلاّ أنّ التوجيه الاوروبي لم يذهب إلى تغطية 1شرفه

دية التي الماعلى الاضرار الجسدية و  كل الأضرار التي تنجم عن عيوب المنتجات بل اقتصر فقط
ي تعويض وضوعية فالمسؤولية الم تلحق بالمستهلك في حين نجد أنّ المشرع الجزائري د قام بحصر

 2ج. ق.م. 9مكرر 942المادة  ها بشرط انعدام المسؤول بموجب نصألحقفقط و  الأضرار الجسدية

الملاحظ هنا أنّ مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة لا تخرج عن القواعد العامة للمسؤولية و   
تتخلف إلّا  حدوثه ولاتي لا تنعقد إلّا بالتي تجعل من الضرر ركنا أساسيا في المسؤولية المدنية ال

وعلى المتضرر  ،مكرر ق.م.ج 942احة في نص المادة هذا الركن أشار إليه المشرع صر بتخلفه. و 
  3بموجب هذه المسؤولية المستحدثة يقع عليه عبء إثبات الضرر في رجوعه بالتعويض على المنتج.

 لضررالى وجود علاقة سببية بيتن العيتب و ثالثا: الحرص ع
لّ أنواع توافرها في ك الضرر ثالث العناصر التي يجبعدّ العلاقة السببية بين العيب و تُ 

، منها المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة. فمجرّد حدوث الضرر لا يكفي لقيام مسؤولية المسؤولية
ثبت أنّ ، بمعنى أن يُ علاقة السببية بين العيب والضررالمنتج، بل يجب على المتضرر إثبات ال

في  عيبالضرر قد حدث فعلا بسبب عيب المنتوج. فإذا كانت الضحية معفاة من إثبات قدم ال
لامة كان سببه عيب في س، فإنها ملزمة بإثبات أن الضرر الحاصل المنتوج على عرضه للتداول

 4هو أمر ليس بالهيّن.المنتوج و 

                                                             

الدراسات ، دار الكتب و 9لمسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، جالديناصوري عز الدين، الشواربي عبد الحميد، ا -1 
 .919ص ،0290العربية، الإسكندرية، 

إذا انعدم المسؤول عن الضرر المتضمن القانون المدني على: " 09 -00من الأمر رقم  9مكرر 942تنص المادة  -2 
 الجسماني و لم تكن للمتضرر يتد فيه تتكفِّل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر .

خاص، اه في القانون، فرع القانون العمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة لنيل درجة دكتور  -3 
 .409، ص 0290كلية الحقوق، جامعة سعيد حمدين، الجزائر،

 .49بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، مرجع سابق، ص -4 
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اعتبار قوق ضحايا المنتجات المعيبة بإنّ صعوبة اثبات قيام الرابطة السببية يؤدّي إلى اهدار ح
قة سببية المضرور هي الإثبات بالدّليل على وجود علاالمشاكل الأساسية التي يواجهها  أنه من بين

أمام هذه الصعوبة تمّ افتراض قرينة قانونية مفادها أنّ العيب كان موجودا في بين العيب والضرر. و 
 1بإرادته، كون أنه تخلى عن حيازتها إراديا. السلعة عند طرحها للتداول من طرف المنتج 

 942ة في اطار أحكام المادة بالتالي فبالرغم من أنّ المشرع الجزائري لم يُشر لهذه القرينو 
، إلّا أنّه لم يُنف قيام مسؤولية المنتج عن طريق العلاقة المباشرة بين تعيّب المُنتَج و الضرر مكرر

، إذ يُمكن اعتبار الضرر الحاصل للضحية نتيجة ات الخطأاجة إلى إثبالحاصل بسببه دون الح
أو السلعة المطروحة للتداول بإرادة المنتج. كما يمكن لهذا الأخير منطقية عن وجود عيب في المنتوج 

 2أن يدفع عنه هذه المسؤولية بإثبات أنّ هذه السّلعة لم تكُن معيبة وقت طرحها للتداول.

 الفرع الثالث

 مكرر 141لمسؤولية المنتج في ضوء المادة  الأساس القانوني

إنّ تحديد الأساس القانوني لمسؤولية المنتج يُشير إلى أنّ قواعد المسؤولية المدنية التقليدية      
لا زالت تشكّل رافدا هاما في هذا النظام الجديد. كما أنّه يعتبر من بين المسائل الجديرة بالبحث فيها 

الذي جاء به التوجيه الأوروبي لا زال محل نقاشات فقهية بسبب الانتقادات كون أنّ النظام القانوني 
 .3الموجهة له حول جدوى هذه المسؤولية في إطار المسؤولية المدنية التقليدية

يُقصد بالأساس القانوني لمسؤولية المنتج مجموعة القواعد القانونية التي يُؤسس عليها    
الإحاطة بمسألة الأساس و 4.لتي تسببها له المنتجات المعيبةاالمضرور طلب تعويضه عن الأضرار 

ثانيا فكرة و  ،أ كأساس لمسؤولية المنتج المدنيةالقانوني لمسؤولية المنتج تقتضي أولا معالجة الخط
 المخاطر أو ما يُعرف بتحمل التبعة.
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 أوِّلا: الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج المدنية

مت فكرة الخطأ كمبرر فنّي   رر المسؤول عن الضقانوني لإلقاء عبء التعويض على و  قٌدِّ
أمّا  ،عنه الشخص هو سلوك الرجل المعتادلا ينحرف  . فالسلوك الذي يجب أنالناتج عن خطأه

بالنسبة للمنتج فإنّ هذا الالتزام يكون أكثر شدة من الرجل المعتاد ليصل إلى تقييده بأصول المهنة 
تم قياس هذا السلوك الفني المألوف بقياسه مع أوسط المهنيين و طبيعة العمل و قواعد الفن، و ي

ن في مور مطالب بإثبات انحراف المنتج و قد سبق لنا أن رأيينا أنّ المضر و  1علما و دراية و يقظة.
هلك اليقظة الموازية لمثله من المهنيين في مواجهة المستوكه واثبات عدم توخيه الحرص و حكمه عن سل

 فنية الكافية.المفتقد للدراية ال

  ما هو جاري في بالرّجوع إلى نصوص القانون المدني نجد أنّ المشرع قد ذكر عبارةو  
قا لنص المادة هذا وفعتباره محترفا في ممارسة مهنته و فهو مثلا ما يُشترط في المقاول با ،المعاملات 

 عبارة مراعاة أصولوحا عند ذكرها كانت أكثر وض من نفس القانون  000أمّا المادة  ق.م. ج، 009
نية. اهماله أو قصور كفاءته الفيُعد مخطئا إذا تُلفت المادة بسبب الفن في استخدام مادة العمل، و 

ذي يسبب ضررا الرام المقاييس القانونية لإنتاج و بالتالي نجد أنّ خطأ المنتج أصبح مرتبطا بعدم احتو 
 2للغير.

اجية تعدد المتدخلين في العملية الانتج الالي و بعها الحرفي إلى الإنتاإنّ تحول الصناعة من طا
ة التي تؤدّي بدورها لإصابلأخطاء المرتّبة لعيوب الإنتاج و الواحدة، أّدى إلى تزايد فرص وقوع ا

ل أمر عمستهلكي هذه المنتجات لأضرار متعددة، كما أدى كذلك إلى تعدد أنواع الأخطاء لدرجة تج
. ةغاية الصعوب مر إثباتها من طرف المستهلك المضرور فيمما يجعل أالإحاطة بها أمرا شاقا، و 

ي لتصميم وكذلك الخطأ ففمنها الأخطاء المتعلقة بالتصميم التي تطرأ خلال مرحلة التطور أو ا
لذلك نجد أنّ المشرع   3كذلك الخطأ في انعدام الاعلام.الصناعة الذي يكون خلال مسار الانتاج و 

عية تقضي بإعفاء المستهلك المضرور من اثبات خطأ المنتج بل الجزائري قد أقر بمسؤولية موضو 
 الذي يعتبر شرطا أساسيا في اثارة مسؤولية المنتج.المنتوج و يلزم فقط بإثبات عيب 

                                                             

 .09مرجع سابق، ص المسؤولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، معاشو أحمد،  -1 
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كل من يضعهم القانون موضع المسؤولية على ظ مما سبق قوله هو أن المنتجين و الملاحو 
تعلّق بضمان المنتوجات الم 000-12رقم  من المرسوم التنفيذي 0النحو الذي حدّدته المادة 

واعد غالبا ما تلجأ المحاكم إلى قزامات أشد من الأفراد العاديين و ، هم مهنيون تقع عليهم التوالخدمات
 1 .المهنة

 ثانيا: فكرة المخاطر كأساس قانوني لمسؤولية المنتج

كاملة وفير الحماية العجزها على تمسؤولية المنتج و إنّ تراجع فكرة الخطأ كأساس قانوني ل  
قانوني ملائم لمسؤولية المنتج لضحايا المنتوجات المعيبة، أدّى إلى ضرورة البحث على أساس 

 .دّهالتي عجزت فكرة الخطأ على سالتي تقوم بدورها بسد الفراغات اوالمتمثل في" نظرية المخاطر" و 

من الفقيهان حيث ناد بها كل بفرنسا  91مخاطر في أواخر القرن ظهرت نظرية ال
SALILLAESو JOSSERAND اعتبروها أثرمن اثار الماضي و  اللذين هاجموا فكرة الخطأ بشدة

مع العلم أنّ منبع هذه النظرية يعود إلى  2عندما كانت المسؤولية المدنية تختلط بالمسؤولية الجزائية
 . بدايات التطور الصناعي في فرنسا حوادث العمل الناتجة في

 راتها وكذا تكريسها فيمبر تطرق لذكر مضمون فكرة المخاطر و نظرية سنهذه ال إطارفي 
 الجزائري فيما يلي:القانون 

 مضــمون فـكرة المخــــاطر  -1

 تنطلق من التركيز على الضررنظرية المخاطر أو تحمل التبعة تقوم على فكرة جوهرية     
رط أن أي أنّها لا تشت .موضوعيةسرّ تسميتها بالنظرية ال ، أووحده، دون الاهتمام بسلوك محدثه

نا هو تعويض. فأساس المسؤولية هيكون الضرر ناشئا عن انحراف في سلوك مُحدثه حتى يلزم بال
سؤولا م بالتالي فكل نشاط يمكن أن ينتج ضررا للغير يكون صاحبهالفعل الضار وليس الخطأ، و 

نما يكفي فقط أن يعنه حتى ولو كان سلوكه غير مشوب بأي خطأ و  تيجة كون ذلك الضرر قد وقع نا 
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كل من ينشأ بنشاطه مخاطر بمعنى أنه على أساس الخطر المستحدث  كذلك تقومو  1نشاطه.
ن قانونا لا يمكن قبول استفادة مشروعات انتاجية م مستحدثة، عليه أن يتحمّل تبعتها باعتبار أنه

 حوادثها. فوائد التطور التكنولوجي دون تحميلها تكلفة الأضرار التي تنتج عن

ووفقا لهذه النظرية فالمسؤولية تتحقق بمجرد حدوث الضرر الذي ينشأ عن المنتوج، دون 
ستفيد يالحاجة إلى إثبات حصول خطأ الحارس أو المنتج. أما بالنسبة للمسؤول فهو الشخص الذي 

 ، أو هو الشخص الذي أنشأالانتفاعهو ما يطلق عليه بمخاطر من الوسائل التي يستعملها، و 
رية . فمسؤولية المنتج وفقا لهذه النظائل يحتمل معها وقوع أضرار للغيرالمخاطر لاستعماله لوس

تتحقق متى حصل من الشيء الذي تحت حراسة المسؤول ضرر للغير، فالمضرور غير مطالب 
، فالمسؤولية طبقا لنظرية تحمل التبعة تقوم على أساس وقوع الضرر، أمّا خطأ المسؤول بإثبات
ول فهو الشخص الذي يستفيد من الوسائل التي يستعملها و هي ما يطلق عليها بمخاطر المسؤ 

، أو هو ذلك الشخص الذي أنشأ المخاطر باستعماله لوسائل يحتمل معها  Risque profitالانتفاع
 Risque Créé .2روقوع أضرار للغي

ة لا المنتجات المعيبكنتيجة لكل ما سبق قوله، فإنه لا يمكن القول بأن المسؤولية عن و   
ناسب الضاهر ، أو عدم التنه في حالة ثبوت عيب في الصناعةلأ مكن تكييفها بأنها مسؤولية خطئيةي

تقوم بمعزل  إلاّ أن مسؤوليته لو لم يثبت أي خطأ في حق المنتجبين منفعة المنتوج وخطورته، حتى و 
ا وُجد خطر بالتالي إذا ما الانتفاع و عليه تحمل نتائج هذ أي خطأ. بمعنى أنّه من ينتفع بالشيء عن

 عليه أيضا تحمله.

 تكريس فكرة المخاطر في القانون الجزائري  -2

معيبة قبل لفكرة المخاطر لم تكن بارزة بصورة جلية كأساس قانوني للمسؤولية عن المنتجات ا
دث الناجمة ا، بل كرّسها المشرع في بعض الأنظمة الخاصة التي تكثر فيها الحو تعديل القانون المدني

اجزا عن نفسه عالتي يجد فيها المضرور ستعمالها في شتى مجالات الحياة و او  الآلاتعن انتشار 
 904لمادة تثار وفقا لأحكام ا. فقبل تعديل القانون المدني كانت مسؤولية المنتج اثبات خطأ المسؤول
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ج كان في المنتو  يب، حيث يقع على المضرور عبء إثبات أن الضرر الذي حصل له جرّاء العمنه
، إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بقاعدة إثبات الخطأ بصفة مطلقة باعتبار أنّ مسؤولية بسبب خطأ المنتج

اييس قمع الغش تنتج عن عدم مطابقة المنتوجات للمقواعد المتعلقة بحماية المستهلك و المنتج وفقا للق
لك حسب ذه حارس لمنتجاته المعيبة و ج بصفت، إضافة إلى إمكانية تأسيس مسؤولية المنتالقانونية

المخاطر  تجلّت ملامح نظرية 0220ق.م. ج.  لكن بعد تعديل القانون المدني عام  909نص المادة 
، حيث أسّس المشرع بموجبها مسؤولية موضوعية لا شخصية ترتكز على مكرر منه 942في المادة 

يتقرر حق  لعلاقة السببية المباشرة بينهما،اثبات العيب في المنتوج والضرر و فكرة المخاطر، فبمجرد ا
ن وفر الحماية المضرورين م هنا كان المشرع قد، و في التعويض بقدر ما لحقه من ضرر المضرور

حتياطات الاأخرى ليحرص على صناعة منتوجاته واتخاذ كافة التدابير و ألزم المنتج من جهة جهة و 
 1لتوفير السّلامة. لازمةا
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لخلاصة ا  لفصل الأوِّ

من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل نستخلص أن المشرع الجزائري سعى جاهدا لتوفير 
نولوجي تمعات بسبب التطور التكالمعقدة التي أصبحت تغزوا المجماية فعالة من المنتجات الخطرة و ح
 الصناعي، حيث نجد أنه قد وضع نظام قانوني يحكم مسؤولية المنتج المدنية.و 

طاق كذلك الفقهاء إلى تحديد نمختلف الاتفاقيات الدولية والنصوص التنظيمية و  سعت لقد
 حاولت الوقوف عند كل مصطلح لتقديمتج من حيث الأشخاص والمنتوجات و المسؤولية المدنية للمن

 عناصر تعريفه.

فيما يخص تحديد نطاق المسؤولية في القانون المدني من حيث الأشخاص نجد أن المشرع 
لقضاء، لكن يُفهم من امدني، بل ترك أمر تعريفه للفقه و ي لم يقم بتعريف المنتج في القانون الالجزائر 

ة منتج المواد الأولية. أما بالنسبنع و صار أنّه الصانع النهائي للمنتوج و مكر  942خلال نص المادة 
شتري ماية، حيث يمتد لممكرر وسعت من دائرة المستفيدين من الح 942للمضرور فإن المادة 

ذلك عكس قانون حماية لمنتوج حتى ولو لم يكن مشتري، و أي شخص قام باستخدام االمنتوج و 
 المستهلك الذي تبنى المفهوم الضيق للمستهلك.

أما ما يتعلق بنطاق المسؤولية من حيث المنتجات، نجد أن المشرع الجزائري حصر بموجب 
ق المنقول الملتصية حيث اعتبر السلعة و اق المسؤولمكرر المنتوجات الداخلة في نط 942المادة 

ذلك عكس قانون حماية المستهلك عقار منتوج كما استبعد الخدمات والعقارات من هذا النطاق، و بال
 الذي اعتبر الخدمة ضمن المنتوجات.

لقد حاول المشرع الجزائري توفير الحماية الازمة للمستهلك المضرور حيث ألقى على عاتق 
امات التي يجب عليه تنفيذها منها الالتزام يضمان السلامة والالتزام بضمان الالتز المنتج العديد من 
لتزامه المواصفات المتفق عليها وكذا كذلك التزام المنتج بضمان مطابقة المنتوج لالعيوب الخفية و 

عن  ي انحرافبالتالي فأة بالمنتوج وكيفية استخدامه... و بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلق
 هذه الالتزامات يؤدي إلى قيام مسؤولية المنتج المدنية.
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بسبب قصور القواعد العامة التقليدية للمسؤولية المدنية في توفير الحماية الكافية للمستهلك من 
المنتوجات المعيبة  و التي تُبنى على أساس الخطأ الشخصي) المسؤولية العقدية و التقصيرية( و 

في مجال الانتاج و تعقد المنتجات، قام المشرّع الجزائري بوضع نظام قانوني  استجابة للتطور الهائل
مكرر من القانون المدني التي أقرّ فيها المشرّع بمسؤولية  942خاص بمسؤولية المنتج بموجب المادة 

المنتج عن تعيب منتوجه حتى و لو لم تربطه بالتضرر علاقة تعاقدية و التي تقوم على أساس 
كز على الضرر وحده دون الاهتمام بسلوك محدثه بالتالي فصعوبة اثبات الخطأ بسبب موضوعي ير 

تعقد المنتجات أدى إلى تراجع فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج و بروز نظرية المخاطر التي 
 تكتفي بوقوع الضرر لقيام المسؤولية .

ة بل هي يرية محضلا تقصو دنية لا هي مسؤولية عقدية محضة بالتالي فمسؤولية المنتج المو 
 .توحد بينهماع بين المسؤوليتين و تجم مسؤولية موضوعية
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إنّ مسؤولية المنتج لا تقوم إلّا بتوفر أركانها الثلاث السالفة الذكر في الفصل الأوّل، إذ يجب 
في جعل المنتوج  رعلى المتضرر المُطالب للتعويض إثبات تعيّب المنتوج الذي يُعتبر السبب المباش

لكي وعية و لموضالعلاقة السببية بينهما لكي تقوم هذه المسؤولية امصدرا للضرر، وكذلك اثبات و 
مستهلك عقدية الو  العلاقة التي تربط بين المنتج تُرتّب أثرها. كما تُجدر الإشارة إلى أنّه مهما كانت

 المنتج( أو خطأ) سواء قامت المسؤولية على خطأ ثابت من جانب المسؤولكانت أم تقصيرية، و 
 مُفترض في الحراسة، فإنّ اثار هذه المسؤولية واحدة لا تتغيّر.

 ن عدم احترام النصوصإنّ نجاعة الحماية المقررة للمستهلك تتمثّل في الجزاء المترتب ع
دنية المتمثل في مسؤولية المنتج محل الحماية المية المتعلّقة بحماية المستهلك، و ظيمالتنالقانونية و 

اصة النصوص الخدني الخاصة بالمسؤولية المدنية و التي نظمها المشرّع في نصوص القانون الم
. حيث نجد أنّ المشرّع قد 9مكرر 942ومكرر  942خلال نص المادتين  بمسؤولية المنتج من

الحقوق الكافية للمضرور، إذ أعطى له الحق في الحصول على تعويض مناسب  حرص على تقديم
للضرر الذي أصابه لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحادث باعتبار التعويض جزاءا مدنيا 

متضرر وغ نوع من التوازن بين اللبلاحداث الضرر للغير. إلّا أنّه و  يفرضه القانون للمتسبب في
ي هذه على القاضي ف، إذ يقع عويض مع الضرر الذي أصاب المضروريتناسب الت المنتج يجب أنو 

رهاقه بمبلغ و تقديره بطريقة لا تُعجز المنتج عن مواصلة الإنتاج الحالة مهمّة تحديد كيفية التعويض و  ا 
 1كبير يجعله غير قادر على تطوير انتاجه.

يض، فإن مطالبته بالتعو تي لحقته و المنتج عن الأضرار ال إذا كان للمتضرر الحق في مُساءلة
جهة ادعاء أن يتمسّك في مواية الناشئة عن تعيّب المنتجات، و لهذا الأخير الحق في دفع هذه المسؤول

المتضرر ببعض الظروف التي قد تُعفيه من المسؤولية المُلقاة على عاتقه سواء كان ذلك باستخدام 
ستطاعة المستحدثة كعدم الاير...إلخ، أو باستخدام الدفوع لغوسائل الدفع العامة كالقوّة القاهرة، خطأ ا

 كلّ ذلك من أجل تشجيع المنتج علىعلمي الذي يفرضه الإنتاج مثلا، و من تفادي خطر التطوّر ال
 مزاولة نشاطه. 
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إنّ التعويض عن الأضرار التي تصيب الفرد سواء في شخصه أو ماله أهمية بالغة، وما يؤدّيه 
.  1لو نسبيا بالحالة التي كان عليها قبل حدوث الضررخص إلى وضع يشعر فيه و إعادة الش ذلك إلى

هة رف المضرور أو الجلكن لا يمكن التحدث عن التعويض دون التكلم عن كيفية اقتضائه من ط
، فقد يكون المنتج ملزما بتقديم التعويض متى ثبتت مسؤوليته الناجمة عن عيب في المكلّفة به

الأضرار الجسمانية على الدولة إذا أثبت المستهلك انعدام المسؤول  قع عبء تعويضالمنتوج، كما قد ي
ضد ما يمكن أن يصيبه من أضرار جراء عيوب  ا يمكن للفرد اللجوء إلى التأمينعن الضرر، كم

 المنتوجات التي ينوي استعمالها.

ج ووسائل دفعها ية للمنتوعليه فقد تتطرّق دراستنا في هذا الفصل إلى دراسة اثر المسؤولية المدن
 .المبحث الثاني(و كيفية اقتضاء المضرور للتعويض في ) المبحث الأول(في )
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ل  المبـــحث الأوِّ

 أثــر المسؤوليتــة الــمدنية للــمنتج ووســائل دفعهـــــا

عويض عن تإنّ أهم أثر لإخلال المنتج بمسؤوليته العقدية كانت أو التقصيرية أو الموحّدة هو ال
الضرر الذي لحق بالمتضرر، حيث نجد أنّ المشرّع قد منح الضحية أو المستهلك الطرف الضعيف 

تقدير لع نوع الضرر الناتج، إلّا أنّه و بالمقارنة مع المنتج، الحق في المطالبة بتعويض مناسب م
رتدة ية أو مأو معنو التعويض يستوجب أولا حصر الأضرار التي تكون محلا له سواء كانت مادية 

ة أو لا. كانت تعاقدي المنتج سواءاالعلاقة التي تربط بين المتضرر و بغض النظر عن او غيرها، و 
في المقابل منح كذلك للمنتج الحق في دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه بإقامته الدّليل غير أنّه و 

 على انتفاء علاقته بذلك الضرر.

العامة دفع مسؤوليته عن الضرر بإثبات عدم خطأه أو نفيه  إذا كان ممكنا للمنتج وفقا للقواعد
، فإنّ لة أخرى نبي أو اي وسيذلك بإثباته للسبب الأجببية بين تعيب المنتوج والضرر و للعلاقة الس

عدم ارتباطها ة لمسؤولية المنتج في حالة تسبب منتجه بالضرر للمستهلك لا يمكن دفعها بسهول
نّما بالضرربالشخص المنتج و   1.ا 

د أنّ كلا نج ،س الضرر الناتج عن تعيّب المنتوجفبالنسبة لمسؤولية المنتج القائمة على أسا
الدفع بعدم مستحدثة لنفي المسؤولية كالفرنسي قد جاءا بوسائل جديدة و  المشرّعمن التوجيه الأوروبي و 
 ر العلمي.استحالة التنبؤ بمخاطر التطوّ عدم مخالفة القواعد الامرة و تحقق الشروط العامة و 

حتى نتمكّن من توضيح كل هذه النقاط السابقة الذكر، فقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 
بحيث نخصص المطلب الأول لتناول أثر المسؤولية المدنية للمنتج، أما المطلب الثاني فسيتم 

 تخصيصه لدراسة الوسائل المختلفة المتاحة للمنتج لدفع هذه المسؤولية.
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لالمطل  ب الأوِّ

 أثــر قيتــام المـسؤوليتـة الـمدنيتـة للـمنتـج

عند اخلال المنتج بواجبه القانوني أو التعاقدي المتمثّل في عدم الإضرار بالغير، فإنّ الأثر 
ب سالمترتب على اقرار مسؤوليته يتمثل في مصلحتين، الأولى هي مصلحة المضرور حتى يتنا

ادته إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر، بهدف إعالتعويض مع ما أصابه من ضرر و 
ة على النحو عدم ارهاقه بالمسؤوليمتدخّل أو المنتج، والتي تقتضي أمّا الثانية فتتمثّل في مصلحة ال

 1اجه.مواجهة نفقات تطوير انتت في المواصلة في مزاولة نشاطه و الذي يؤدي به إلى مواجهة صعوبا

يجة عن من نتيعتبر أهم ما يصدر  الذي اصاب المستهلك ويض عن الضررعليه فإنّ التعو 
لهذا فإنّ المستهلك يسعى بكل ما اوتى من أدلّة للحصول على أكبر تعويض دعوى مسؤولية المنتج، و 
ب لم سبب منتج معيما فقده من منافع بابلا مقنعا لما أصابه من أضرار و ممكن، عسى أن يكون مق

 .يكن مسؤولا عنه

ة بذكر تعريفه ية المنتج المدنينفصّل في دراسة التعويض باعتباره أثر لمسؤولفي هذا المطلب س
 .)الفرع الثاني(كما سنقوم بذكر كيفية تقديره في الفرع الأول( ) ذكر مختلف أنواعه فيو 

 الفرع الأول

 التعويض كجزاء مدني لمسؤولية المنتج المدنية

ة بوجوب التعويض لجبر الأضرار الناتجإنّ المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني أقر 
عن تعيّب المنتجات مهما كان نوع هذه الأضرار. فالتعويض يمكن أن يكون عيني كما يمكن أن 

بوجوب تقدير التعويض مهما كانت كيفية تقديره، فيمكن أن يكون هذا  . كما أقر المشرعيكون بمقابل
سيتم دراسته  هذا ماقدير التعويض على القضاء و قع عبء تالتقدير قانونيا أو اتفاقيا كما يمكن أن ي

 بالتفصيل في هذا الفرع لكن قبل التطرق لكل هذه المعلومات، يجب أوّلا القيام بتعريف التعويض.
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 أوِّلا: تـعريـــــف التعويـــــض

جمعه أعواض، وقد جاء في الصحاح أن الخلف، و عويض لغة هو العوض بمعنى البدل و الت
 ناه أنه أعطيته بدل ما ذهبذلك مع عوّضتهتقول عضت فلان وأعضته و  واض،العوض واحد الأع

 1تقول اعتاضني فلان إذا جاء طالبا للعوض.منه و 

جبر  عويض عند الحديث عنفي اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية لا يستعملون اصطلاح الت
نّما يستعملون اصطلاح الضمان أو التضمين، فالضمان عندهم يحمالضرر، و  يقصد  ل في طياته ماا 

الذي يعني رد مثل الهالك إن كان مثليا أو عويض عند فقهاء القانون المدني و به من اصطلاح الت
 .2قيمته إن كان قيميا، أو هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة

ه لياختل نتيجة لوقوع ضرر إلى ما كان عبأنه تصحيح التوازن الذي أهدر و  كما عرّفه البعض 
بإعادة المضرور على حساب المسؤول على الحالة التي كان مفروضا أو متوقعا أن يكون عليها لو 

بصفة مختصرة هو ذلك المال الذي يلتزم المتسبب بالضرر بدفعه إل لضار، وعليه و لم يقع العمل ا
اره باعتب صحالمتضرر مقابل الضرر الذي أصابه، غير أنّ التعويض الذي يحكم به المضرور لا ي

نما هو جبر الضرر لا غير.عقابا على المسؤول و   ا 

نّما يتعرضو ضحا للتعويض، و فقهاء القانون المدني لم يقدّموا تعريفا وا ة لبيان طريقته ن مباشر ا 
يض واضح التعو  ذلك ربما يرجع إلى أنّ معنى. و عرّضهم للحديث عن جزاء المسؤوليةعند تتقديره و 

ة أكثر في ايضاحه، فهو يعني عندهم ما يلتزم به المسؤول في لا حاجة للزيادبما فيه الكفاية و 
 3، فهو جزاء المسؤولية.ابه الضررالمسؤولية المدنية تجاه من أص

تب على  الحكم الذي يتتر  :هوري إلى تعريف التعويض على أنّهيذهب الأستاذ عبد الرزاق السن
وال ، ففي الكثرة الغالبة من الأحيسبق ذلك دعوى المسؤولية ذاتهاوهو جزاؤها تحقق المسؤولية، و 

بعرّفه كذلك الأستاذ و  4 يضطر المضرور إلى أن يقيم عليه الدعوى .لا يسلم المسؤول بمسؤوليتته و
                                                             

 .00الترجمة، القاهرة، د.س. ن، ص ، طبعة الدار المصرية للتأليف و 1ج ابن منظور، لسان العرب،   -1 
شر، نجديدة للالقانون المدني، دار الجامعة الويض المدني بين الفقه الإسلامي و محمد فتح الله النشار، حق التع --2 

 .00-00ص، 0220الإسكندرية،
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هو يتختلف في ذلك عن العقوبة لأنِّ و جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، و :  هسليمان مرقس بأنّه
 1ردع غيتره .صد بها مجازاة الجاني عن فعلته و هذه يق

ل أيا كان يترتكبه   كلِّ فعق.م. ج على أنّ: 904د نص المشرع الجزائري في نص المادة لق
تب على يتر و  يسبب ضررا للغيتر يتلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض .الشخص بخطئه، و

، وب تعويضهديره إلاّ بالضرر المطلاعتبار التعويض وسيلة لجبر الضرر أن القاضي لا يتأثر وقت تق
لا عنه، و  ، لا يزيد عليه ولا ينقصقضي له من التعويض مكافئا لما ثبت لديه من الضررليكون ما ي

نما يبقى دينا قائما و يسقط التعويض بموت المحكوم عليه قبل  على تركته،  يجوز التنفيذ بهأدائه وا 
وليه  ذا كان قاصرا هونائب المضرور إر، ويقوم نائبه مقامه في ذلك، و فالتعويض حق لكل مضرو 

ذا كان محجورا هو القيو وصيه، و أ ذا كان واقفا فهو ناظرإذا كان مفلسا هو السنديك، و  ،ما  لوقف. ا ا 
محال الوقد يكون خلف المضرور مقامه، والخلف قد يكون عاما وخاصا وهؤلاء هم الوارث والدائن و 

 2له. 

 ثانيا: أنــواع التــعويــض

ي اها أكفل من غيرها بجبر الضرر الذيملك القاضي سلطة اختيار طريقة التعويض التي ير 
إذ  3والظروف الأحمستهلك جراء المنتجات المعيبة، ويسترشد في ذلك بطلبات المصاب و أصاب ال

 يصح أن يكون لقاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و  يعيتِّن ا:ق.م. ج على 900تنص المادة 
 يتن الحالتيتن إلزام المديتن بأنيجوز في هاتكما يصح أن يكون إيترادا مرتبا، و التعويض مقسطا، 

م تأميتنا.  يقدِّ

ر التعويض بالنقد، علىو ور، بناء على طلب المضر أنه يتجوز للقاضي، تبعا للظروف و  يقدِّ
أن يحكم ذلك على سبيتل التعويض، بأداء بعض الإعانات بإعادة الحالة لما كانت عليه، و  أن يأمر

 تتصل بالفعل غيتر المشروع .

                                                             

مدنية، لالمسؤولية االمجلد الأول: في الفعل الضار و  القانون المدني في الالتزامات، مرقس سليمان، الوافي في شرح -1 
 .507، ص 9110، ، جامعة القاهرة للنشر0ط
 .019سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص  -2 
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يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد خوّل للقاضي سلطة تعيين طريقة  من خلال نص هذه المادة
عليه فالتعويض قد يكون عينيا كإصلاح المنتوج مع تحمل جميع ملائمة لجبر الضرر، و التعويض ال

هذا ما و  قد يكون نقدا أو غير نقدي، كما قد يكون بمقابل و 1المصاريف أو استبداله أو اصلاحه
 سنفصل فيه فيما يلي:

 عويض العيتني:الت -1

عرّف يُ ه قبل وقوع العمل غير المشروع، و يقصد بالتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كان علي
كذلك على أنّه الوفاء بالالتزام عينيا. هذا التعويض نجده بكثرة في الالتزامات العقدية أمّا بالنسبة 

العيني  ول عن التعويضللمسؤولية التقصيرية فيمكن كذلك في قليل من الفروض أن يجبر المسؤ 
 2باعتبار أن التعويض المالي أو النقدي هو القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية.

 ن فعل غير مشروع قام به المنتجإنّ الهدف من التعويض العيني هو إزالة الضرر الناشئ ع
محو ما لحقه  ىسبّب به أضرارا بالمستهلك، إذ يعتبر طريقة ناجعة بالنسبة للمضرور حيث تهدف إلو 

ها قبل وقوع العمل غير ، بمعنى إعادته إلى الحالة التي كان عليطالما كان ذلك ممكنامن ضرر 
هو الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقتضي أنّه إذا كان الشيء الذي أتلف أو أعُدم المشروع و 

 3بثمنه إن كان قيميا.جب التعويض بمثله إن كان مثليا و مثليا و 

يام قوجود التعويض العيني في مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، في شكل  يمكن تصور
لك بناء على ذمواصفات المُتّفق عليها سابقا. و المطابق للالمنتج بتقديم مُنتَج سليم خال من العيوب و 

ه المعيبة التي سببت لحكم صادر من القاضي بتقديم شيء مماثل للمستهلك بدلا عن السلعة 
ي به إذا كان ذلك يقض لكن يتعين عليه أنلزم بأن يحكم بالتنفيذ العيني، و القاضي غير مو الأضرار، 
 قام المدين بالمطالبة به.ممكنا، و 

                                                             

علي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  -1 
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إعذاره وطبقا للمادتيتن  :  يتجبر المديتن بعدق. م. ج التي نص على 904في نص المادة 
 ظ أنّ المشرّع الجزائري قدنلاح .1على تنفيتذ التزامه تنفيتذا عيتنيا متى كان ذلك ممكنا  181و181

أن هذه المادة تفيد أنّ الأصل في التعويض هو أن يكون تعويضا نصّ على هذا النوع من التعويض و 
عينيا، لهذا لا يجوز لمن تقرر له التعويض العيني أن يقوم بالمطالبة بالتعويض بمقابل في حالة ما 

 لكبإمكانه تنفيذه دون أن يسبب ذلعيني و إذا كان المدين أو المسؤول مستعدا لقيامه بالتعويض ا
 إرهاقا له.

من خلال ما سبق يمكن القول أن التعويض العيني هو نوع من التعويض الذي يمكن أن و 
يحقق لمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر بطريقة مباشرة دون الحكم له بالتعويض 

 تمثلة في:النقدي و يمكن استخلاص شروط الحكم بالتعويض العيني و الم

 أن يكون التعويض العيني ممكنا غير مستحيل مثل هلاك الشيء محل الالتزام. -أ
ل عدم إرهاقه من خلاض في حالة عدم تمكنه من تنفيذه و عدم اجبار المنتج على التعوي -ب

 تجاوز حدود الضرر الذي أصاب المستهلك.
أن القاضي  رإدلاء المستهلك المضرور برغبته في الحصول على تعويض عيني، باعتبا  -ت

 لا يملك الحق في الحكم به من تلقاء نفسه.
 التــعويـــــض بمــقابـــل -2

يُعدّ التعويض العيني التعويض الأصلي عن الضرر الذي أصاب المستهلك نتيجة اقتناءه 
لمنتوجات معيبة، لكن في حالة تعذر التنفيذ العيني سواء لاستحالته استحالة تامة كأن يكون محل 

حق معيّن قد هلك بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، و كذلك في حالة ما إذا كان التنفيذ  التزام نقل
العيني غير مستحيل استحالة تامة لكن لا يمكن اجبار المدين عليه لأن فيه ارهاقا للمدين)المنتج(، 

رف طو كذلك في حالة ما إذا كان التنفيذ العيني ممكنا و غير مرهق للمنتج لكن لم يتم طلبه من 
 المستهلك المتضرر، ففي هذه الحالة يتم استبدال التنفيذ العيني لالتزام بالتنفيذ بطريق التعويض وليد

 الإتفاق الضمني للطرفين، و من ثمّ لا يكون القاضي ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني.
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نتطرق هذا ما سل ينقسم إلى قسمين: تعويض نقدي وتعويض غير نقدي و التعويض بمقاب
 ه فيما يلي:لشرح

 التــعويـــض الـــنقــدي -أ

جاء لا سيما في أحوال الضرر الأدبي، فيتعيّن الالتيتعذّر التعويض العيني و  في أكثر الأحوال
إلى التعويض النقدي الذي يعتبر الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية التقصيرية، ويتمثّل في 

ر الذي لحق بالمضرور، أو هو المقابل المالي للضر  المبلغ المالي الذي يُقدّره القاضي لجبر الضرر
 الناتج عن العمل غير المشروع يحم به المضرور بدلا من التعويض العيني.

يُعتبر التعويض العيني شكل من أشكال التعويض بمقابل، و الأصل أن يكون التعويض النقدي 
ون للظروف أن يحكم بأن يك مبلغا معينا يُدفع للمضرور دفعة واحدة ، لكن  يمكن للقاضي تبعا

وهذا ما  1التعويض النقدي مقسطا كما يمكن أن يكون إيرادا مرتبا مدى الحياة أو لمدة زمنية معينة 
 ... و يصحِّ أن يكون ق.م. ج التي تنص : 900نص عليه المشرّع الجزائري في نص المادة 

ر التعويض بالنقد...  نقدي كذلك  في صدد التعويض الكما نجد أنه نصّ  التعويض مقسطا...و يُقدِّ
من القانون السالف  900في حالة عدم تنفيذ بعض الالتزامات في المسؤولية العقدية في نص المادة 

:  إذا استحال على المديتن أن يتنفذ الالتزام عيتنا حكم عليه بتعويض الذكر التي تنص على أنه
الة التنفيتذ نشأت عن سبب لا يتد له الضرر الناجم عن عدم تنفيتذ التزامه، ما لم يتثبت أنِّ استح
 فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المديتن في تنفيتذ التزامه .

ي الحالة ، أنّه فعلى شكل إيراد مرتّب مدى الحياة التعويضوالفرق بين التعويض المُقسّط و 
ع اخر يتم استيفاء التعويض بدفويض على أقساط يتم تحديد مددها وعددها، و الأولى يتم دفع التع

قسط منها، أمّا الإيراد المرتّب مدى الحياة فهو أيضا مثله مثل التعويض بالتقسيط يتم دفعه على 
 ينقطع يد الحياة ولا، لأنّ الإيراد يُدفع ما دام صاحبه على قتُحدّد مددها لكن لا يُعرف عددهاأقساط 

حسب  ة المناسبة للتعويضالقاضي يحكم بتعويض مُقسّط إذا رأى أنّ هذه هي الطريقألّا بموته، و 
. فإذا أصيب المستهلك بسبب المنتوج المعيب مثلا بعاهة أو مرض يُعجزه عن العمل لمدة 2الظروف
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فاءه من تلك شسّط إلى غاية انتهاء تلك المدة و زمنية معيّنة ففي هذه الحالة يقضي له بتعويض مُق
في هذه ائمة فمكنه ممارسة نشاطه بصفة دلا يالعجز كليا أو جزئيا لكن دائم و  الإصابة، أمّا إذا كان
 للمضرور بإيراد يتقاضاه ما دام حيا تعويضا عن الضرر الذي أصابه.  الحالة القاضي يقضي

إنّ إطلاق لفظ التعويض فيه مبالغة كبيرة لا يعدو أن يكون مجرّد ترضية أو جبر لخاطر 
جة ية المستهلك من الأضرار الناتالمستهلك المضرور ليس إلّا، باعتبار أنّ الضرر في ميدان حما

د يؤدي ذلك قكثيرا ما يقع على جسم الإنسان و  عن المنتجات المعيبة قد لا يقع على المال فقط، بل
هذه الأضرار لا يمكن أن يعوضها أي أداء مالي مهما علت ى موته أو تشويهه أو عجز دائم، و إل

 1قيمته. 

 التـعويـض غيتر النـقــدي -ب

تعذّر التنفيذ العيني في المسؤولية التقصيرية، و لا يتبقى أمام القاضي أن في غالب الأحيان ي
يحكم للمضرور بالتعويض، و التعويض ليس من الضروري أن يكون نقدا بل يمكن أن يكون غير 
نقدي و يكون ذلك بواسطة فسخ العقد، أي عندما يفقد المستهلك الأمل في تنفيذ المنتج لالتزاماته 

العقد مع التعويض إذا كان لذلك مبرر، غير أنّ هذا النوع من التعويض قليل الوقوع فيلجأ إلى فسخ 
في مجال مسؤولية المنتج لأنّ هم المتضرر هو جبر الضرر الذي لحق به و ذلك لا يكون إلّا 

 2بواسطة التعويض العيني أو التعويض بمقابل.

ة المسؤول عن الأضرار اللاحق كما يمكن للقاضي من باب التعويض غير النقدي إلزام المنتج
بالمستهلك بنشر تصحيح عبر الجرائد أو يقوم بتقديم اعتذار مكتوب احتراما لمشاعر الشخص 
 3المتضرر لعلّه يمثّل نوعا من التخفيف عن الالام النفسية التي عانى منها جرّاء اقتناءه لمنتج معيب.

 يتث التعويضالتقصيترية من ح: الفرق بيتن المسؤولية العقدية و ثالثا

كما سبق لنا الذكر فإنّ المسؤولية العقدية تقوم عند الإخلال بتنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية، 
سؤوليتين بالتالي فكلا المند الإخلال بالتزام قانوني عام و أما المسؤولية التقصيرية فهي تتحقق ع
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نجد  يترتب عن هاتين المسؤوليتينهو الخطأ. لكن عند دراستنا لأثر الذي تقومان على أساس واحد و 
من بين لتعويض في المسؤولية التقصيرية و االتعويض في المسؤولية المدنية و  أن هناك اختلاف بين

 أوجه الاختلاف نجد ما يلي:

تي المتوقع فقط إلا في حالفي المسؤولية العقدية التعويض يكون عن الضرر المباشر  -1
رة لمسؤولية التقصيرية يمتد ليشمل الأضرار المباشالخطأ الجسيم أما التعويض في االغش و 
 1.(Imprévisible)غير المتوقعةو )  (Prévisibleالمتوقعة

في المسؤولية العقدية يكون إصلاح الضرر مبلغا من المال يقضي به لصالح من لحق به  -2
الضرر، أما إصلاح الضرر في المسؤولية التقصيرية فالقاضي لا يتقيد بالتعويض بل 

 ج مثلا.الضرر كاستبدال المنتو  بإصلاحلتقديره اتخاذ أي وسيلة اخرى يراها كفيلة يترك 
اتفاق بين بفي المسؤولية العقدية فالتضامن يُثبت  في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر -3

الأطراف باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، أما تعدد المسؤولين عن الضرر في المسؤولية 
ق.م.  902يظهر ذلك في نص المادة و  2ن بينهم يكون بقوة القانون التقصيرية فإن التضام

في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المديتن بتنفيتذ التزامه جاز للدائن أن يطلب :  ج التي تنص
 ترخيصا من القاضي في تنفيتذ الالتزام على نفقة المديتن إذا كان هذا التنفيتذ ممكنا .

 الفرع الثانــي

 تعويـــــضكـيفيتــة تقديتـــر ال

بإعادة  ذلكهدفها جبر الضرر، و إنّ اقرار مسؤولية المنتج عن الضرر الذي أصاب المستهلك 
المضرور إلى الوضع الذي كان عليه قبل تعرضه لأضرار بصحته أو بسلامته، أي اعادة التوازن 

الكامل  ضيتحقق ذلك بالتعويع وذلك على نفقة المنتج المسؤول، و الذي اختل نتيجة الضرر الذي وق
للضرر. فالأصل أن تعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بالتزام معين، يتم تقديره من طرف 
القاضي و هو ما يسمى بالتقدير القضائي، إلا أن هذا الأصل ليس مطلق باعتبار أن سلطة القاضي 

دار مق غير مطلقة، حيث أجاز المشرع الجزائري لأطراف العلاقة التعاقدية الاتفاق مسبقا على
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التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام معين سواءا  عن عدم التنفيذ أو التأخر في الوفاء 
و هذا ما يسمى بالتقدير الاتفاقي، و أخيرا في حالة التأخر في تنفيذ أحد الالتزام فهنا القانون يتدخل 

، و هذا ما 1نذ التزام معيو هو الذي يتولى بنفسه تحديد التعويض المستحق عن التأخير في تنفي
 سنتطرق للتفصيل فيه فيما يلي:

 أولا: التقديتــر القانونـي 

عند التأخر  ه:  التعويض الذي يتتولِّى القانون تحديتديُعرف التقدير القانوني للتعويض على أنّه
 2محله دفع مبلغ من النقود. في تنفيتذ التزام، و 

تقديرا  ا بأحكام تقضي بتقدير التعويضتعمد بعض التشريعات الوضعية إلى تضمين نصوصه
 intérêts)إجماليا كما في حالة التأخير عن تنفيذ الالتزام، و هذا ما يُطلق عليه بالفوائد التأخيرية

moratoires) حيث نجد أن المشرّع المصري قد نصّ على نسب قانونية محددة  في المجال ،
رنسي  أيضا نص على مثل هذه الفوائد، حتى و المدني و المجال التجاري، و كذلك نجد المشرع الف

جد أن في سياق ذلك نفي مسألة استحقاق الفوائد. لكن و إن اختلف هذا الأخير عن نظيره المصري 
ائد المصري، حيث نجد أنّه لم يأخذ بمثل هذه الفو ي لم يواكب رأي المشرع الفرنسي و المشرع الجزائر 

من القانون المدني باعتبار الشريعة الاسلامية  404نص المادة  باعتبار أنّه حرّم الربا بين الأفراد في
:  إذا ق.م. ج على أنّه 990 الجزائري. فقد قضي في نص المادة تشكل المصدر الثاني في القانون 

وفاء تأخر المديتن في القود عيتن مقداره وقت رفع الدعوى و كان محل الالتزام بيتن أفراد مبلغا من الن
ض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخيتر. به، فيتجب عليه أن يُ  عليه ففي حالة عدم وجود و عوِّ

اتفاق على التعويض، فإنّ القاضي هنا يُصدر حكما بناء على ما لحق بالمستهلك من ضرر بسبب 
 3هذا ما نصت عليه المادة.معيّن المقدار وقت رفع الدعوى و  التأخير في الوفاء بدين نقدي

أن ضائية، و المستهلك بالمطالبة الق لسريان الفوائد التأخيرية، أن يقوم القانون الجزائري اشترطو 
الفوائد  لا تسري أو أثناء نظر مسؤولية المنتج، و  تكون هذه الأخيرة عن طريق رفع دعوى مستقلة،

التأخيرية إلا من تاريخ صدور الحكم لأن حق المستهلك المضرور في التعويض إنما نشأ منذ ذلك 
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القاضي الصادر إلا كاشف لهذا الحق.  كما تُجدر الاشارة أن المشرع الجزائري  ما حكمالوقت، و 
غير مقيد بسعر فائدة معينة، بل له السلطة التقديرية في تحديد التعويض حسب حجم الضرر الذي 

مل ما لحق ستهلك يشتعويض الضرر الذي أصاب المتهلك نتيجة اقتناءه لمنتج معيب و أصاب المس
 1ق.م. ج. 990/0ا فاته من كسب عملا بنص المادة مبه من خسارة و 

 ثانيا: التقديتــر الاتفــاقــي

من أجل تحقيق العدالة في تقدير التعويض أوجد المشرّع إلى جانب الوسائل القانونية لتقدير 
المستعمل في  حالتعويض، وسيلة اتفاقية تتمثل في التعويض الاتفاقي أو البند الجزائي المصطل

ظرا لما نلما له أثر في الحياة العملية و  ذلكالقانون اللبناني، و  الذي اعتمده كذلكفرنسي و القانون ال
ية نجده خاصة في المسؤول هذا النوع من التعويضيا ومصالح كثيرة خاصة وعامة. و تحققه من مزا

 .تزامليجب اداءه عند الإخلال بالا، إذ يحق لأطراف العقد أن يقوموا بتحديد التعويض الذي العقدية

لقد عرَف مصطلح التقدير الاتفاقي كغيره من المصطلحات القانونية العديد من التعريفات 
متعاقدان :  التعويض الذي يقوم بتقديتره الالفقهية، حيث عرّفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنّه 

ما بدلا من تركه للقاضي، و الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المديتن بتنفيتذ ا هذا هو  لتزامه ومقدِّ
الالتزام بعدم التنفيتذ، أو قد يتتفقان على مقدار التعويض المستحق في حالة تأخر المديتن بتنفيتذ 

كما ذهب البعض الاخر إلى تعريفه على ، 2التزامه و هذا هو التعويض عن التأخيتر في التنفيتذ .
نفذ المدين قه الدائن إذا لم يأنّه عبارة عن اتفاق يقدّران فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستح

بلغ أو أنه اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص بأمر معيّن يكون في الغالب دفع م التزامه أو تأخره في تنفيذه
من النقود في حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذمته أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي، 

 3دائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.جزاء له على الاخلال أو التأخير و تعويضا لل
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أمّا فيما يتعلق بالمشرّع الجزائري فهو لم يقم بتقديم تعريف للتعويض الاتفاقي بل اكتفى فقط 
 من نفس القانون. 990و 994ق.م. ج وبيان أحكامه في المواد  990د شرعيته في المادة بتأكي

ما :  يتجوز ق.م. ج والتي تنص على أنه 990ة وفقا لنص الماد للمتعاقدان أن يحددا مُقدِّ
تطبق في هذه الحالة أحكام المواد عليتها في العقد أو في اتفاق لاحق، و قيمة التعويض بالنص 

لى  184  ، مع العلم أنّه غير معروفقدير قد يكون الاتفاق عليه مقدمانجد أنّ مصدر الت . 181وا 
ان على الشرط التي يتفق فيها المتعاقد في المسؤولية التقصيرية، لكنه معروف في المسؤولية العقدية

عند ابرام العقد أو أن يتفقا عليه في اتفاق لاحق دة ما يجري إدراج مثل هذا الشرط عاو  1الجزائي.
، أما في حالة ما إذا كان الاتفاق قد حصل بعد اخلال قبل اخلال أحدهما بتنفيذ التزامهبشرط أن يقع 

 تفاق لا يسمى بند جزائي بل يسمى تجديدا للدين.احدهما في تنفيذ التزامه فإن هذا الا

ون التعويض المحدد شرطا لكي يك ق.م.ج 994/9لقد وضع المشرع الجزائري في نص المادة 
نا لكي يكون بالتالي ه، وهو أن يُثبت المدين بالالتزام أنه لم يلحق أي ضرر للدائن، و في العقد نافذ

ه لم نسؤولية المنتج، يجب على المنتج المدين بالالتزام أالتعويض المحدد في العقد نافد بالنسبة لم
هذا الحكم يعتبر حكم طبيعي باعتبار أن التعويض أصلا مقرر لصالح يُلحق بالمستهلك أي ضرر، و 

 2المستهلك لجبر الأضرار التي أصابته بفعل المنتجات المعيبة.

عويض الاتفاقي المحدد في إذا جاوز الضرر قيمة التق.م. ج أنه  990ن من نص المادة يتبيّ 
خطأ  لمدين ارتكب غشا أوالاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطلب أكثر من هذه القيمة إلّا إذا أثبت أنّ ا

من هذا المنطلق نجد أم المشرع الجزائري أعطى للقاضي سلطة تخفيض دون زيادة إذا أثبت جسيم. و 
يه عل هذا ما هو منصوصنُفّذ في جزء منه و  ام الاصلي قدالمدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتز 

الملاحظ من خلال نص هاتين المادتين وضع استثناء على ق.م. ج. و  994/0في نص المادة 
كاب هي ارتسمح بزيادته في حالة واحدة فقط و قاعدة عدم جواز زيادة التعويض الاتفاقي، حيث 

 3المدين غشا أو خطأ جسيم.
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 ثالثا: التـقديتــر القـضائـي

إذا  يتولى تقدير التعويض في حالة ما الاتفاقي، فإن القاضيلى خلاف التقدير القانوني و ع
هو بسة و قا لما تقتضيه الظروف الملاذلك طبقانونا أو اتفاقا بين الطرفين و  كان التعويض غير محدد

 1ق.م. ج. 909ما نص عليه المشرع في المادة 

ند التأخر ع التعويض الذي يقوم القاضي بتحديتده:  فالتقدير القضائي عموما يُعرّف على أنّه 
فالأصل في التعويض  2القانون بتحديتد قيمة التعويض.  ، إذا لم يقم الأطراف و في عدم تنفيتذ التزام

 طبيعته أو في مداه وفقا لضوابط وأسس قانونية محددةأن القاضي هو الذي يقوم بتحديده سواء في 
فيما يخص التقدير  9190/ 29/20ي قرارها الصادر بتاريخ ذهبت المحكمة العليا ف يثمعينة، حو 

ارة قضاة ، فإنّ عدم اشويض يخضع في تقديره لسلطة القضاءالقضائي إلى القول أنّه إذا كان التع
م قيامهم بتحديد الخسارة يجعل قرارهم غير سلياعاتهم للظروف الملابسة للضحية و الموضوع إلى مر 
 3ومعرض للنقض.

ي ف اق التعويض القضائي توافر شروط قانونية سواء في المسؤولية العقدية أويُشترط لاستحق 
دوث حر ووجود علاقة سببية بين الخطأ و حدوث ضر المسؤولية التقصيرية، وهي شرط وجود الخطأ و 

  4الضرر، كما يُشترط ضرورة إعذار المدين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

س الضرر الواقع وأن يتناسب معه ومن ثمّ فلا أن يكون على أسافتقدير التعويض يجب 
يمكن للقاضي زيادة على ذلك أن يحكم بإصلاح الضرر عينا، كإصلاح تعويض حيث لا ضرر، و 

المنتج الذي تلف، أو تقديم ما يماثله، أو غيرها من الأحكام التي تعوّض المستهلك عمّا فقد من 
ه وميوله يترك للقاضي لأن يُقدّر التعويض حسب أهوائمنافع جراء اقتناءه للمنتج المعيب. فالقانون لم 
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الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معيتنة بالنظر من 
 جديتد في التقديتر. 
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عويض كلما تالشخصية، بل ذلك يكون وفقا لمعايير عليه احترامها حيث عليه الزيادة في قيمة ال
أنّ معيار تقدير  ما انخفضت جسامة الخطر، مع العلمأن يخفض منه كلازدادت جسامة الخطر و 

 ية هو ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسبير التقصلتعويض في المسؤوليتين العقدية و ا
هو المعيار الشائع في أغلب التشريعات منها التشريع الجزائري. فالمستهلك دوما يرجع بالتعويض و 

بناء على قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية إذا كان مرتبط بعقد مع منتج أو بناءا على قواعد 
 1ذا العقد.المسؤولية التقصيرية إذا انتفى ه

 المطلـب الثاني

 وسائـل دفـع المنتـج لمسؤوليتته المدنيتـة

إنّ وسائل دفع المسؤولية تختلف باختلاف الأساس القانوني الذي تُقام عليه مسؤولية المنتج، 
ة بين الخطأ توافر علاقة السببيقيام قرينة قضائية على الة التي تُؤسس على فكرة الخطأ و ففي الح

لك بإثبات ذبطة السببية بين الخطأ والضرر و مطالبا بقطع را دعى عليهالم كون ، فإنّه يالضررو 
أما الحالة التي تؤسس فيها المسؤولية على فكرة الخطأ المفترض، أي باعتبار  2السبب الأجنبي.

المنتج حارسا للتكوين فهنا لا يمكن للمنتج نفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنّه لم يرتكب خطأ في 
في المسؤولية يجوز له ن. بل بة أو الازمة لاجتناب وقوع الضررأنه قام ببذل العناية المطلو و ، التصنيع

 المتمثّل في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور السبب الأجنبي ذلك بإثباتعن نفسه و 
ل(الفرع الأ ) أو خطأ الغير أو أن ينفي المسؤولية عنه بإثبات تقادم دعوى المسؤولية. ذلك وفقا و  وِّ

:  إذا أثبت ق. م. ج التي تنص على أنّه 900لما نص عليه المشرّع الجزائري في نص المادة 
الشخص أنِّ الضرر قد نشأ عن سبب لا يتد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر 

ني ا الضرر، ما لم يتوجد نص قانو من المضرور أو خطأ من الغيتر، كان غيتر ملزم بتعويض هذ
   3اتفاق يتخالف ذلك. و 

 في وقوع الضرر يهدم علاقة السببية التي تعتبر من بين عليه فإن اثبات السبب الأجنبيو 
بالتالي يعفى الحارس أو المنتج من المسؤولية عن ، و لأساسية في المسؤولية عن الأشياءالأركان ا
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هلك من طرف المضرور أو المستالأضرار التي لا يد له في حدوثها سواء كان حدوثه مرتبطا ب خطأ 
مدنية بالرغم من أنّ المسؤولية ال. وعليه و بسبب خطأ من طرف الغيرأو كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو 

 هعن تعيب المنتجات تقوم على أساس تحمّل التبعة باعتبارها مسؤولية موضوعية، إلّا أنّ التوجي
ات نظرية على إطلاقها، إنّما قيدوها بضرورة إثبمن ثمّ القانون الجزائري لم يتبنوا هذه الالأوروبي و 

 تعيّب المنتوج.

 نجد ،بالإضافة للدفوع المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في القواعد العامة في القانون المدني
والتي حددها المشرع الفرنسي أن هناك دفوع خاصة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك 

توافر الشروط الخاصة  المتمثلة في عدمو  المشددة للمسؤوليةوذلك مراعاة للطبيعة الخاصة و 
عية والتنظيمية القواعد التشريكذلك الدفع بالالتزام بدفع بعدم طرح المنتوج للتداول، و البالمسؤولية، و 

 لفرع الثاني(.ا)هذا ما سنتناوله بالتفصيل في التنبؤ بمخاطر التطوّر العلمي و  الدفع باستحالةو 

ل  الفرع الأوِّ

 لدفوع المنصوص عليتها في القواعد العامة للمسؤوليةا

يُمكن للمنتج التخلص من المسؤولية المدنية عن فعل منتجاته المعيبة بصفة كلية أو جزئية  
على الرغم من أنّ عيب المنتج قد تسبب في احداث ضرر للمستهلك المضرور. لكن ليس بالضرورة 

ة نشاط ، بل يمكن أن يتحقق الضرر نتيجوقوع الضررج هو السبب الوحيد في أن يكون تعيب المنتو 
، فالضرر يمكن أن يكون ناشئا فعلا عن تعيب المُنتَج أو نتيجة ن شخص ما فضلا عن فعل المنتجم

خطأ المضرور أو عن فعل الغير. لكن في جميع الأحوال يجب أن يكون هذا النشاط أو الفعل لاحقا 
باعتبار أن المسؤول لا يُسأل إلّا عن و  1لية فحص المنتج.عن طرح المنتج للتداول بعد القيام بعم

ينشأ عن  ذلك بإثبات أن الضرر لمدثه خطأه فهذا يعني أنّه بإمكانه نفي مسؤوليته و الضرر الذي أح
خطأه بل نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه سواء بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور 

ه . كما يمكن للمنتج وفقا للقواعد العامة دفع المسؤولية عن نفسولية عنهالغير فهنا تنتفي المسؤ  أو
 هذا ما سنتطرق إلى عرضه فيما يلي:و  2بإثبات تقادم دعوى المسؤولية.
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 أولا: القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:

اب لأسباكذلك التوجيه الاوروبي لم يشيرا إلى اعتبار القوة القاهرة من إنّ المشرّع الفرنسي و 
ذلك باعتبار المسؤولية الموضوعية المقررة على عاتق المنتج تقتضي عدم المعفية من المسؤولية، و 

إلّا أن  .تى لا تهتز أركان هذه المسؤوليةامكانية اضافة القوة القاهرة كسبب من أسباب الاعفاء ح
، قصود بهاد المالأوروبية على تحديالسبب الرئيسي لعدم النص عليها يرجع إلى عدم اتفاق الدول 

 1.ا من أسباب الاعفاء من المسؤوليةمع ذلك فالقوة القاهرة تضل سببلكن و 

غير قابل  ثوسيلة قانونية تسمح بالتخلص من المسؤولية، وهي كل حاد القوة القاهرةتُعتبر  
. اماتز الذي يُؤدي بدوره إلى إحداث ضرر بالغير بسبب عدم التمكن من تنفيذ الالتو  لا للدفعلا للتوقع و 

، باعتبارها تالفيضانانجد الكوارث الطبيعية كالزلازل و من بين الأمثلة المتداولة حول القوة القاهرة و 
كما تُعتبر كذلك الأوبئة   2خارجة عن إرادة المدعى عليه.غير قابلة للدفع و حوادث غير متوقعة و 

د ملامحها نّ لها اثار سلبية ترصالصحية من بين الوقائع المادية التي يمكن اعتبارها قوة قاهرة كون أ
العلاقات التعاقدية بوجه خاص، لعلّ من بين الأمثلة الحية التي ى العلاقات القانونية بوجه عام و عل

ة قاهرة أدى باعتباره قو  فيتروس كورونا  نعيشها في وقتنا الحالي فيما يخص الأوبئة الصحية نجد 
 .دم التجمعفيذ احتراما لتعليمات عب العجز في التنبالعديد من شركات الانتاج إلى فسخ عقودهم بسب

المشرّع الجزائري لم يقم بتعريف القوة القاهرة في نصوص القانون المدني الجزائري، بل اكتفى 
وجها من ر خامكانية التوقع والدفع و المتمثلة في عدم مختلف الخصائص التي تتميز بها و  فقط بذكر

ة نص المادق.م. ج السالفة الذكر و  900مادة وضوح في نص اليظهر ذلك بارادة المسؤول)المنتج( و 
يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أنِّ :  ... ومن نفس القانون التي تنص 909/0

 ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتتوقعه، مثل عمل الضحية أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. 

ان أمر واحد أو أنهما أمر الحادث المفاجئ بار القوة القاهرة و قهاء حول اعتلقد اختلفت اراء الف
 ، حيث انقسموا إلى فريقين:مختلفان
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 مجال لاي الفقه يرى أنّ القوة القاهرة والحادث المفاجئ أمر واحد و هو المُرجّح ففريق أوّل و   
تعملون العبارتين ع يسللتفرقة بينهما باعتبار أن العديد من التشريعات المقارنة في العديد من المواضي

دون التفرقة بينهما. حيث نجد أنّ هناك العديد من الفقهاء المساندين لهذا الرأي قد اعتبروا الحادث 
لا دفعه يؤدي مباشرة إلى حدوث الضرر. كما هناك لقوة حادث خارجي لا يمكن توقعه و المفاجئ أو ا

 احدتعبيران مختلفان يدلان على معنى و بعض الفقه الذي اعتبر الحادث الفجائي أو القوة القاهرة 
 1غير ممكن تلاقيه يجبر الشخص على الاخلال بالتزام".يقصد به أمر غير متوقع حصوله، و 

ث ادالحاول التمييز بين القوة القاهرة و على خلاف الرأي الأول نجد أن هناك فريق ثان حو 
قوة وا في رأيهم على حجة أن الاستندالمفاجئ كونهما شيآن مختلفان وكل دفع منفصل عن الاخر، و 

القاهرة تفيد تلك القوة الأجنبية الخارجة عن إرادة المسؤول المتسبب في الضرر بينما الحادث المفاجئ 
ي اهرة هأنّ القوة الق كما أنّ هناك من الفقهاء من يرى  فهو أمر راجع لسبب داخلي في الشيء،

ة للجمع لا حاج، و و الحادث الذي لا يمكن توقعهئ فه، أما الحادث المفاجالحادث الذي يستحيل دفعه
 2بين الخاصيتين.

وعلى غرار باقي التشريعات ق.م. ج،  909و 900في نص المادتين أما المشرع الجزائري 
قة بينهما. لم يقم بالتفر لقاهرة مرادفة للحادث المفاجئ و عتبر القوة اا نجده قد ساير الفريق الأوّل و 

 أنّ الألفاظ إلا ف عبارتي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ من حيثمن اختلابالتالي فبالرغم و 
 ،على عنصري عدم امكانية التوقع وعدم امكانية الدفععلى أن كلا منهما يحتوي الاجماع انعقد 

لشروط لقوة القاهرة لا من حيث ابالتالي فالحادث المفاجئ باعتباره سببا أجنبيا لا يختلف عن او 
ليه، لا من حيث الاثار المترتبة ع، و الدفعادث، عدم إمكانية التوقع و جية سبب الحالمتمثلة في خار و 
المسؤولية  نفي العلاقة السببية لدفعحصول الضرر بسبب القوة القاهرة و أنه يكفي للمنتج إثبات و 

 3عنه.
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 المستهلك المضـرور ثانيتــا: خطــأ

حقت مسؤوليته عن الأضرار التي لمن بين وسائل الدفع التي يمكن للمنتج استخدامها لنفي 
. حيث يجب على المنتج اثبات أن الضرر سببه نجد إثبات خطأ المستهلك المضروربالمستهلك 

 سلوك خاطئ صادر من قبل المستهلك نفسه.

 ،الذي يواجه به المدعى عليه)المنتج(و ذلك الفعل الصادر من المتضرر و خطأ المضرور ه
. لعلّ 1أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها بطبيعتها كحالة الاستعمال الخاطئ للسلعة

ي دكواقي للشمس، الأمر الذي يمكن أن يؤ  ذلك نجد استخدام كريم ليلي للوجهأبسط مثال عن 
 بالتالي المستهلك هنا لا يحق له المطالبة بالتعويض باعتبارهلحروق بالغة على مستوى البشرة، و 

ون التأكد د ال المنتوجنجد كذلك استعمالغرض المخصص له. و المنتوج لغير المخطئ في استعمال 
زامه منتج قد نفّذ التمن عدم انتهاء مدة صلاحيته يعتبر خطأ من طرف المستهلك خاصة إن كان ال

ففي حالة ما  بالتاليع المعلومات المتعلقة بالمنتوج و جميلصلاحية و قام بذكر تاريخ نهاية ابالإعلام و 
ر الحذر لتفادي الضرر أو تقصيره في ذلك فهو يعتبملتزم بقواعد الحيطة و  ستهلك غيرإذا كان الم

   لا يتجوز للمخطئ أن يستفيتد من خطأه عملا بقاعدة  2مخطئا لا يجوز له المطالبة بالتعويض

ذلك عكس ، و مكرر على خطأ المضرور 942المادة المشرّع الجزائري لم ينص في نص 
على أن مسؤولية المنتج يمكن أن تنتفي أو  9090/90مادة المشرّع الفرنسي الذي نص في نص ال

يُنقص منها وفقا لظروف الحال إذا ما ثبت أن خطأ المضرور أو أحد من يسأل عنهم قد ساهم مع 
أن المستهلك نستنتج  4ق.م.ج 900بالرجوع لنص المادة و لكن  3عيب المنتوج في احداث الضرر.

حمّل بالتبعية تبالتالي فهو ي، و مصدر المُولّد للضرر الاحق بهال يُحرّم من التعويض إذا كان خطأه هو
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 90/20/9190هذا ما قضى عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر في و  ،الضرر الذي أصابه
له حق  على كل منعلى المسؤولية المفترضة ذين أسسوا قرارهم الذي قضى بأنّ قضاة الموضوع ال

. أمّا في 1لها استثناءات منها خطأ المضرور ق القاعدة التيقد أخطأوا في تطبي الحراسة على شيء
حالة ما إذا كان خطأ المستهلك قد ساهم في الزيادة في الضرر ففي هذه الحالة ينقص من قيمة 
التعويض المستحق. إذ من غير المصوغ قانونا أن يُمنح تعويض كلي لمن تدخّل خطأه في ترتيب 

  2الضرر.

نّ المشرّع لم يقم بتحديد المعايير التي تُمكّن أو تساعد على التمييز ما تُجدر ملاحظته هو أو 
الضرر.  اهما فقط في الزيادة فيبين الحالات التي يعتبر فيها خطأ المستهلك مصدرا للضرر أو مس

تهاد خاضعة لاج إنقاصهما دام الأمر لم يُحدّد بعد ستظل المسائل المتعلقة بزيادة التعويض أو و 
 3تطبيقا للقواعد العامة التي تُسيّر مثل هذه الحالات. ذلكالقضائي و 

أ من وقوع الضرر كان بخط بالتالي فالمنتج له الحق في دفع المسؤولية عنه إذا أثبت أنّ و 
واء جاجة د، كأن يشرب المضرور ز ا لا يُعذرهذا الأخير يجب أن يكون فادحا أو جسيم، و المضرور

، أو أن يقوم المشتري باستخدام قرصا بدلا من قرصين 02و أن يبلع ، أنقاط 92كاملة بدلا من 
السلعة بعد انتهاء مدة صلاحيتها. كما يمكن للمنتج دفع مسؤوليته إذا كان يجهل الاستخدام الخاص 

عه م صنت دام المخصص أو بإثبات أن المنتوجالذي يبتغيه المستهلك من السلعة في غير الاستخ
يطة أن يكون المنتج قد حذّر المستهلك من المخاطر التي ، شر طبقا لمواصفات طلبها المستهلك

 .رّ عن صنع السلعة بتلك المواصفاتيمكن أن تنج

كما تجدر الاشارة إلى أنّه في حالة ما إذا اشترك خطأ المنتج مع خطأ المضرور في احداث 
 4ر.ر ، لأن كلاهما سبب في وقوع الضؤوليةالضرر فإنّه يُعتدّ بالخطأين معا في تحديد المس
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 ثالثا: خطــــأ الغيتــــــر

ب المستهلك صايُعفى المنتج من المسؤولية التي تقع عليه في حالة اثباته أنّ الضرر الذي أ
تج عفى المن، لأنّه إذا كان هذا الأخير هو السبب الوحيد في حدوث الضرر أ راجع إلى خطأ الغير
 سالفة الذكر. ق.م. ج ال 900ذلك وفقا لنص المادة كليا من المسؤولية و 

 يقصد بالغير الشخص المتسبب في الضرر الذي يكون أجنبيا عن المدعى عليه، بمعنى أن
ص شخ لا بد من الإشارة إلى أنّ تعبير "الغير" ينصرف إلى أيّ و  1لا يكون هذا الأخير مسؤولا عنه.
المنتج، كما أنّ غالبية الفقه تعتبر أنّ الأشخاص الذين يُسأل عنهم ما عدا المستهلك المضرور و 

 2المنتج مدنيا لا يُعتبرون من الغير.

يلاحظ من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن المشرّع الجزائري قد اعتدّ بخطأ الغير كسبب 
حراسة و هو فكرة اليعفي من المسؤولية  حتى بالنسبة لحالة المسؤولية بقوة القانون المؤسسة على 

ق.م. ج و بالتالي ففي حالة ما إذا كان خطأ الغير غير ممكن التوقع و  909/0ما تؤكده المادة 
يستحيل الدفع بالنسبة للمنتج فإنّه يمكن القول بأنّه يترتب عليه اعفاء المنتج من المسؤولية  كليا 

ا إذا أثبت أن خطأ الغير قد أسهم إلى ، أم3استنادا إلى أنه ينفي علاقة السببية بين العيب و الضرر
جانب خطأ المنتج  في إحداث الضرر فيوزع التعويض عليهما بالتساوي إلا إذا أمكن تحديد درجة 
جسامة الخطأ فيوزع التعويض في هذه الحالة حسب جسامته ، و يستطيع المضرور أن يطالب 

تحديد مدى صعوبة تحديد  بالتعويض كل من ساهم في احداث الضرر بالتضامن ، رغم صعوبة
مدى مساهمة خطأ المنتج مع خطأ الغير من الناحية العملية إلا أن مسؤولية المنتج تنتفي  إذا 

 4غير هو المسؤول الوحيد عن الضرر.استطاع المنتج اثبات أن خطأ ال

بي قد يه الأورو التوجلاشارة إلى أنّ المشرع الفرنسي و أما بالنسبة لفكرة تعدد المنتجين فتجدر ا
استقرا على مبدأ التزام المنتجين حال تعددهم بالتضامن في مواجهة المضرور، بمعنى أن المنتج لا 

لفرنسي مع ذلك نجد أن المشرّع ا، و ن أثبت خطأ أحد المنتجين الاخرينيستطيع دفع مسؤوليته حتى إ
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ائية بدفع سلعة النهقد نص على حالة خاصة يُتاح فيها لمنتج أحد المكوّنات الداخلية في تكوين ال
كان  أن الانتاج الذي تم بين يديهرجوع الخطأ إلى عيب في التصميم و مسؤوليته عن طريق اثبات 
 1الاحتياطات الازمة.وفقا للمواصفات والمعايير و 

من أهم التطبيقات القضائية على خطأ الغير كسبب لنفي المسؤولية نجد ما حكمت به محكمة 
هد الغاز دون مسؤولية منتجي الانابيب عن انفجار أنبوبة الغاز، لأنّه بمسؤولية متع« Doui » دوي 

سنة أن يُراجع قدمها و يفحص  02يجب على متعهد الغاز الذي يستعمل هذه الانبوبة منذ أكثر من 
 2درجة استهلاكها .

 رابعا: تقـادم دعـوى المسؤوليتـة

ؤولية براء لذمة المدين واعفاء من المسلوفاء يعتبر اإنّ التقادم كسبب لانقضاء الالتزامات دون ا
و الفعل ة على الالتزام أالذي يعني مضي مدة زمنيو ما يُعبّر عنه بالتقادم المسقط، و هو ما يُسمى أو 

 عدم مطالبة صاحب الحق به، مما يترتب عنه انقضاءه.الضار و 

من التزامه  التخلّصو يمكن للمنتج التخلص من مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالمستهلك 
د القاضي يجالمحددة لها، و  بالتعويض، في حالة اثباته أن المستهلك لم يرفع الدعوى في الآجال

ام لأحكلا تخرج عن اأمام أحكام تقادم دعوى المسؤولية باعتبار أنّ دعوى التعويض نفسه مرّة أخرى 
 ي:ستها بالتفصيل فيما يللا أحكامها المستحدثة التي سنتطرق لدراو  3العامة المحددة لآجال رفعها

 تقادم دعوى المسؤولية في ظل القواعد العامة التقليتدية -1

قصيرية فيما التقد سوّى بين المسؤولية العقدية و المشرّع الجزائري في نصوص القانون المدني 
ا لما وُرد في نص المادتين ذلك وفق، و 4سنة في كلتا المسؤوليتين 90يخص مدة التقادم، حيث جعلها 

:  تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس تنص على 900، حيث نجد أن المادة منه 029و 900

                                                             

 .000حسن عبد الباسط جميعي، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، مرجع سابق، ص  -1 
 .042زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص  -2 
العلوم تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و ، المسؤولية المدنية للمنتج، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، فرحي حسين -3 

 .09 ، ص0294السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 .000ص  ولية المدنية للمنتج، مرجع سابق،زاهية حورية سي يوسف، المسؤ  -4 



 الفصل الثاني:                                  الأحكام القانونية للمسؤولية المدنية للمنتج

89 
 

:  يتتقادم الالتزام نصت على 029وكذلك المادة من يتوم وقوع الفعل الضار .  ( سنة11عشرة )
، فيما عدا الحالات التي ورد فيتها نص خاص في القانون فيما عدا عشر سنةبانقضاء خمسة 

 الاستثناءات الاتية .

انطلاقا من نص هاتين المادتين نجد أنه رغم أن القاعدة العامة تقر بانقضاء أو بسقوط دعوى  
، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل ترد سنة في كلتا المسؤوليتين 90مدة  التعويض بالتقادم بمرور
ص المادة لقانون نجد نمن بين هذه الاستثناءات الخاصة الواردة في ا، و 1عليها استثناءات خاصة

دم بمرور سنة من تسليم المبيع. ، حيث نجد أن دعوى ضمان العيب الخفي تتقاق.م. ج 090
ستقرار ي ا، هي رغبته فهي سنة واحدةلمدة القصيرة ألا و الحكمة من تقرير المشرّع الجزائري لو 

ابل لمقيكون مهددا بالضمان لمدة أطول، وفي االاطمئنان للبائع حتى لا المعاملات ومنح الثقة و 
على التعويض في مدة قصيرة، غير أنّ المنتج البائع تمكينه من الحصول توفر حماية للمضرور و 

فهذا  مد العيب غشا منهلا يمكنه التمسّك بمدة سنة واحدة لتقادم الدعوى إذا أثبت المضرور أنه تع
 090ص المادة نجد كذلك ن. و 2مفترض دائما في المنتج لكونه عالما بما يعتري المنتوج من عيوب

، إذ يجب على المتضرر أن يُعلم البائع في صّت على دعوى ضمان صلاحية المبيعق.م. ج التي ن
( من يوم 20أن يرفع دعواه في مدة ستة أشهر)شهر من يوم ظهور العيب في المبيع، و غضون 

 3الاعلام ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 دنية المستحدثةتقادم دعوى المسؤولية في ظل القواعد الم -2

المتعلقة لمدة الأولى ا :دّتينتخضع مسؤولية المنتج بفعل منتجاته المعيبة في القانون الفرنسي لم
:  تسقط ق.م. ف التي تنص 9090/90المنصوص عليها في المادة بسقوط مسؤولية المنتج و 

وما بعدها،  1381/1ة مسؤولية المنتج عن الضرر الذي يُحدثه منتوجه المعيتب على أساس الماد
سنوات من تاريخ طرح المنتوج للتداول ما لم يكن المضرور قد أقام دعواه خلال هذه  11بمرور 
 لم يقم المضرور برفعداول، و سنوات من وقت طرح المنتوج للت 92بالتالي فبمجرد فوات مدة و  المدة. 
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قوم لمدة فهنا تلك ادعواه هنا تسقط مسؤولية المنتج، أما إذا قام المضرور برفع الدعوى خلال ت
 تُقبل الدعوى.مسؤولية المنتج و 

ق.م. ف التي تنص  9090/90أمّا المدة الثانية فهي تلك المنصوص عليها في نص المادة 
من تاريخ سنوات تبدأ  0على أنّ دعوى التعويض المؤسسة على أحكام هذا الفصل تتقادم في أجل 

 1. بعد تحديد هوية المنتجنتوج و المالمترتب على عيب في علم الضحية بوجود ضرر و 

لال ذكرها خ أمّا المشرع الجزائري نجد أنّه قد قصّر في تناوله لمسؤولية المنتج المستحدثة من
مكرر ق.م. ج، حيث نجد أن هناك غياب للقواعد الخاصة  942هي نص المادة في مادة واحدة فقط و 
 المشرع هنا لم يقم بتحديد لا مدة لضمان، فادم دعوى مسؤولية المنتج المدنيةالتي تحكم مسألة تق

ه لا يوجد ، مع العلم أنر المتسببة بفعل منتجاته المعيبةلا مدة لتقادم دعوى تعويض الأضراالأمن و 
فالمدة الوحيدة المذكورة في  2أي حكم يحدد مدة التقادم في هذه الحالة. 20-21حتى في القانون 

لتي تعهد ا قة بدعوى ضمان اشتمال المبيع على الصفاتالقانون المدني الجزائري نجد تلك المتعل
المدنية  بالتالي فمسؤولية المنتجن العيوب الخفية السالفة الذكر و دعوى ضماالبائع بوجودها فيه و 

 تخضع لمدة التقادم المنصوص عليها في القواعد العامة التقليدية. 

اهم الأحكام المتعلقة بها قد س نصه على جميعلمشرع الفرنسي بمسؤولية المنتج و إنّ اقرار ا
لمنتجات ابشكل كبير في تحقيق التناسق في حماية المستهلكين من الأضرار الناتجة عن أفعال و 

  3الاوروبي. المعيبة في دول الاتحاد

 الفرع الثاني

 الدفـــــــــــوع المــستــحدثـــة

، فإنّ أته القائمة على أساس الخطمسؤوليبما أنّ المنتج لديه الحق وفقا للقواعد العامة في دفع 
ذلك لا يمنع المنتج من اثارة بعض الدفوع لنفي مسؤوليته الموضوعية القائمة على أساس فكرة 

 المخاطر التي تحدثها أضرار منتجاته المعيبة.
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مكرر في القانون المدني على أسباب الاعفاء  942إنّ المشرّع الجزائري لم ينص في المادة 
على  صّ ن التوجيه الاوروبيمشرع الفرنسي و . فالنرى أنّ هناك ما يمنع الأخذ بها أننا لاالخاصة، إلاّ 

ة في م بالقواعد الامر دفوع متعلقة بالالتزا، و منها المرتبطة بالمنتوج 1،أسباب خاصة لدفع المسؤولية
خاطر التطور متعلقة بم أخرى الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية للدولة و  اللوائحالقوانين و 
 هذا ما سنتطرّق لدراسته بالتفصيل فيما يلي: العلمي. و 

 أولا: الدفع بعدم توافر الشروط الخاصة بالمسؤولية

قة بالمنتوج، لّ يمكن للمنتج أن يعفي نفسه من المسؤولية إذا أثبت توفر بعض الشروط المتع
 يعالمنتوج غير مخصص للب عدم تعيّبه أثناء طرحه للتداول أو أنّ للتداول و  كعدم طرح المنتوج

 عدم طرح المنتـوج للتــداول -1

، فإنّ عدم طرح المنتوج من القانون المدني الفرنسي 9090/99بمقتضى ما جاءت به المادة 
للتداول يُعتبر أوّل شرط يمكن أن يُعفى به المنتج من مسؤوليته عن المنتجات المعيبة، حيث يستطيع 

يطرح المنتوج للتداول بل خرج من تحت سيطرته بصفة غير  دفع مسؤوليته بمجرد اثبات أنه لم
 2إرادية. 

ة، ر يُعتبر المنتوج مطروحا للتداول في حالة ما إذا قام المنتج بالتخلي عن حيازته بإرادته الح
تج بتسليم نبتعريف الطرح للتداول على أنه الحالة التي يقوم فيها المحيث قامت اتفاقية ستراسبورغ 

، بل وحا للتداول بمجرّد فقدان حيازتهبالتالي فالمنتوج هنا لا يُعتبر مطر و  3خص اخر.المنتوج إلى ش
يه ل، ففي حالة ما إذا سُرق المنتوج مثلا أو تمّ الاستلاء عيتوفر في التخلي الطابع الإرادي يجب أن

 مسؤولية المنتج في هذه الحالة لا تقوم.فهذا لا يُعتبر عرضا للتداول، و 

:  المنتجات أطلقت في التداول ق.م. ف التي تنص 20مكرر  9090المادة انطلاقا من نص 
 نجد أنّ المشرع افترض قرينة أنّ المنتج بمجرد تخليه عنبإرادة المنتج بمجرد تخليه عن حيازتها.  

ي العلاقة تحقيق نوع من التوازن فيُعتبر أنّه قد طرحه للتداول، وذلك حماية للمضرور و  حيازة المنتوج
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المستهلك المضرور. لكن هذه القرينة ليست مطلقة بل هي بسيطة يمكن اثبات عكسها. لمنتج و بين ا
ير غبيعة السلعة وقت طرحها للتداول و إذ يمكن للمنتج أن يستخدم ظروف الحال المستمدّة من ط

ما ن رغبل ذلك كا ،ح السلعة للتداول بإرادته الحرّةذلك من الظروف لإقامة الدليل على أنّه لم يطر 
غير أنّ الصعوبة تكمن في تحديد   1 عن ارادته سواء بسبب سرقته أو خيانة المؤتمن لهذه الأمانة

يمه ، فهل يكون المنتوج مطروحا للتداول بمجرّد تسلللتداولاللحظة التي يكون فيها المنتوج مطروحا 
 للتاجر أم بمجرّد وضعه في متناول المستهلك.

ر طرحا للتداول قيام شخص اخر بإجراء اختبارات على المنتوج كما تُجدر الإشارة أنّه لا يعتب
أو قيام مخبر أو مركز بحث بإجراء بعض الدراسات عليه باعتبار أن المنتج لم يفقد الرقابة أو 

ير بالتالي فسبب الاعفاء هذا يؤكّد بشكل غج لأن عملية الطرح لم تتم بعد. و السيطرة على المنتو 
 2يعتبر شرط أساسي لقيام المسؤولية.مباشر أنّ الطرح للتداول 

 الدفع بعدم وجود غرض اقتصـادي للمنتوج -2

يستطيع المنتج التخلص من هذه المسؤولية إذا أثبت أنّه لم يطرح المنتوج للتداول بقصد الرح 
أو لأيّ صورة من صور التوزيع أو لممارسة نشاط المهنة، بل فقط قام قصد إحراء تجارب أو أنه 

تلبية رغباته الشخصية، فحينها يكون المنتج متضررا في نفس الوقت فليس من المنطقي ل بإنتاجهقام 
ق.م. ف المقابلة لنص  9090/99هذا طبقا لما نصت عليه المادة و   3أن يقوم بالتعويض عن نفسه.

 ة لم تكنأنِّ السلع اثبت:  يُعفى المنتج من المسؤولية، إذا من التوجيه الأوروبي بقولها 0/0المادة 
  مخصصة للبيع أو أي صورة من صور التوزيع.  

يسيين لّب ضرورة توافر شرطين رئيتضح من خلال ما سبق أنّ إعفاء المنتج من مسؤوليته يتط
د البيع بالتالي فإذا أثبت المنتج أنّه لم يقصيع خارج إطار الأنشطة المهنية، و هما التصنيع أو التوز و 
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، بل كان الهدف منه لا يتجاوز حدود الاستعمال الشخصي للمستهلكين ساعة طرح المنتوج للتداول
 1دون أي مقابل مالي.

يق ن مسؤوليته وذلك بتحقفمثل هذا الدفع يُسهّل على المنتج الطريق من أجل التخلّص م
أنّ عرض المنتوج للتداول لم يكن في إطار م وجود غرض لتحقيق ربح اقتصادي و هما عدشرطين و 

 .المهنيةية و نشاطاته الاقتصاد ةممارس

 نشوء العيتب بعد طرح المنتوج للتداول -3

يستطيع المنتج في هذا الصدد أيضا أن يقوم بصد المسؤولية عنه في حالة ما إذا استطاع 
نّما لوقت الذي قام بطرحها للتداول، و إثبات أنّ السلعة التي نتج عنها الضرر لم تكن معيبة في ا ا 

 0التي تقابلها المادة ق.م. ف و  99مكرر  9099ته المادة دهذا ما أكّ و  2العيب نشأ في فترة لاحقة.
 من التوجيه الأوروبي.

 ، حيث يجب عليه اثباتالمنتج يقع عبء إثبات هذه الواقعة المادية على المدعى عليه أو
الخفية،  مان العيوبهي الصعوبة التي يثيرها ضلعيب بالمنتوج وقت طرحها للتداول، و عدم وجود ا

لأمر اقية وجود العيب على تسليم المبيع. و ى عاتق المدعى إقامة الدليل على أسبعلحيث كان يقع 
سية كان ذلك من بين الأسباب الرئيباهظة و كان يترتّب عليه تحمل المستهلك أعباء ذات تكاليف 

ل المنتج بروكسيل التي تم فيها الاتفاق على أن يتحمّ لتي دارت في اتفاقية ستراسبورغ و للمناقشات ا
اثبات عدم وجود العيب وقت طرح المنتوج للتداول باعتبار أنّه ليس من الصعب على المنتج عبء 

 3القيام به باعتباره الأحدر بالمعرفة كإثبات مثلا أن تعيب المنتوج ناتج عن سوء التخزين.

 ثانيا: الدفـع بعـدم مخالفة القواعد الامرة

من التوصية  0ة لنص المادة المقابلق.م. ف و  0-99مكرر  9090المادة  ورد في نص
الأوروبية أنه يمكن للمنتج دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه بإثبات أنّ العيب راجع إلى القواعد الامرة 

                                                             

 .10-10صن منتجاته المعيبة، مرجع سابق، بوفرمة فوزية، مسؤولية المنتج ع -1 

 .90-94صالقانون الفرنسي(، مرجع سابق،  دراسة مقارنة مع) مامش نادية، مسؤولية المنتج -2 
 .009مرجع سابق، ص  معيبة،المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المختار رحماني محمد،  -3 
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أن العيب كان راجعا إلى انتاج السلعة وفق لما ورد في القواعد تي لم يكن باستطاعته مخالفتها، و ال
 1القانونية الامرة من مواصفات.

 ئحية المُنظّمة للحد الأدنىلاالالتفرقة بين القواعد القانونية و لصدد يجب أولا في هذا او 
 الإنتاجببين القواعد القانونية الامرة التي تُلزم المنتج ، و ات التي يحب على المنتج احترامهاللمواصف

 وفقا لمواصفات معيّنة لا يجوز له مخالفتها. 

ات نى للمواصفات يمكن للمنتج انتاج سلعة بمواصفففي الحالة التي يتم فيها تحديد الحد الأد
نتج في هذه بالتالي فالم، و الإضرار بالمستخدميننى المقرر، لكن بتفادي تعيبها و أعلى من الحد الأد

لمنتوج وألحق ا الحالة لا يمكن له دفع مسؤوليته بحجة تمسّكه بالحد الأدنى من المواصفات إذا تعيّب
جد ما حدده المشرع الجزائري بالقرار الوزاري المشترك المتضمّن مثال ذلك نضررا بمستعمليه و 

ة عرض المستحضرات الموجّه كيفياتتقني الجزائري الذي يحدّد شروط و المصادقة على النظام ال
  2للرضع.

، و ال أي تعديل على مواصفات الانتاجأمّا بالنسبة للحالة الثانية فإن المنتج لا يستطيع إدخ
المنتوجات بما يُهدد التوقعات المشروعة للسلامة التي يجب أن تحققها المنتجات  بالتالي فمعيوبيه

أي إلى القوانين أو   «le fait du prince»  فعل الأميتر ترجع إلى النظرية التي يُطلق عليها اسم 
لى إالقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة و بالتالي يستطيع المنتج دفع مسؤوليته استنادا 

وق الحليب من القرار المتعلق بمواصفات مسح 4/4مثال ذلك نجد ما نصت عليه المادة و  3ذلك. 
، حيث ألزمت المنتج بإضافة النشا بنسبة 4تسويقهزته واستعماله و حياالصناعي وشروط عرضه و 

ند ع، فالمنتج هنا ملزم باحترام هذه المقادير غرام من الحليب المعاد تركيبه 9222غرام في  2.0

                                                             

 .994اليات تعويض المتضرر، مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للمنتج و بن سخرية كريم،   -1 

، يتضمّن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص 0290فبراير  00قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2 
 .0290سبتمبر  01الصادرة في  41ع، ج ر عدد وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجّهة للرض

 .009حسن عبد الباسط جميعي، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، مرجع سابق، ص  -3 
والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب  9111أكتوبر  00المعدل للقرار المؤرخ في  0294فبراير  02قرار مؤرخ في  -4 

 .0294جوان  90الصادرة في  04ه واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، ج ر عدد الصناعي وشروط عرضه وحيازت
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لصادرة عن القوانين االحالة فذلك راجع إلى القرارات و أي تعيب في المنتوج في هذه صنع الحليب و 
 يمكن للمنتج صد مسؤوليته وفقا لذلك.و  السلطات العامة

 ثالثا: الدفع باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي

العلمي  ي ظل المستوى يُقصد بمخاطر التطوّر العلمي الخطر الذي لم يكن بالوسع اكتشافه ف
لذي طرأ ا لم يتحقق هذا إلّا في وقت لاحق بسبب التقدّملحظة وضع السّلعة في التداول، و  السائد

ة مراقبة سلامتها بالنسبمستخدمة للتحكم في جودة السلعة و الوسائل العلى الأبحاث العلمية و 
 1للمستهلك.

ت ر في الأبقار الأوروبية بعد سنوالقد وردت بشأنه أمثلة عديدة أهمها اكتشاف جنون البقو  
الحيوانات  مخلّفاتطويلة من استخدام الأعلاف التي استخدمت في انتاجها تكنولوجيا خلط العلف مع 

المشتقات دم الطبيعي بكذلك تلوّث مشتقات الدم الصناعية التي استخدم لإنتاجها خلط الالمذبوحة و 
شخاص بفيروسات متنوعة لم تكن مكتشفة وقت التي نجم عنها إصابة العديد من الأالصناعية و 
 2انتاجها. 

  المنتج يكون مسؤول بقوة القانون ق.م. ف  99/4-9090على هذا الأساس نصّت المادة و 
التقنية وقت عرض المنتوج للتداول لم تكن تسمح ت... أنِّ حالة المعارف العلمية و إلا إذا أثب

الفرنسي لم يأخذ بالإعفاء من مخاطر النمو أو  رغم ذلك فإنّ المشرّعو باكتشاف وجود العيتب.  
 يتجلى عدم الأخذ به في حالتين:ه بل اعتبره سببا نسبيا لإعفاء و التطوّر على إطلاق

لا يجوز للمنتج التمسّك بالإعفاء من مخاطر النمو إذا كان الضرر قد نجم الحالة الأولى: 
ته الفرنسي بهذا الاستثناء نتيجة لما خلّفقد أخذ المشرّع نساني، و عن عناصر أو منتجات الجسم الإ

فاء مركز عقضية الدم الملوّث بفيروس السيدا من أثر سيء على الرأي العام، الذي لم يكن ليتقبّل إ 
ن ذهبت إلى محكمة النقض الفرنسية سبق لها و  ، فضلا عن أننقل الدم من المسؤولية  العيب أنّ ا 
ن كان غير قابل للالداخلي في الدم حتى و   كشف فإنه لا يشكل سببا معفيا للمسؤولية.ا 

                                                             

 .944ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، مرجع سابق، ص  -1 
 .009زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص  -2 



 الفصل الثاني:                                  الأحكام القانونية للمسؤولية المدنية للمنتج

96 
 

يب ور العلمي بعد ظهور العلا يجوز للمنتج التمسّك بالإعفاء من مخاطر التطالحالة الثانية: 
هكذا سنوات، و  92اثاره الضارة في ظرف عدم اتخاذه الإجراءات المناسبة من أجل الوقاية من و 

 الذي يُعتبر مظهر من مظاهر مبدألمتابعة و عاتق المنتج التزاما باوضع المشرّع الفرنسي على 
 1الحيطة الذي أصبح يضع بصماته على القانون الحديث للمسؤولية.

باب أعفاء أسوبالرجوع إلى التشريع الجزائري فلا نجد أثرا لمخاطر التطور العلمي كسبب من 
في  لتطوّراطر ا، إلا أن ذلك لا يعني عدم الأخذ به لأنه يمكن أن توضع مخالمنتج من المسؤولية

 2تطبّق عليها حينئذ القواعد العامة لإعفاء من المسؤولية. دائرة السبب الأجنبي و 

من المهم الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يأخذ بالأسباب الخاصة كسبب لإعفاء المنتج 
تج في نذلك يعود لعدم تنظيمه المفصّل لمسؤولية الملية الناتجة عن عيب المنتوجات، و من المسؤو 

 القانون المدني إلّا أننا لم نجد أن هناك أي مانع لأخذ بها.

 المبحث الثاني

 كيفية اقتضــاء المتضرر للتعويــض

التعويض التزام يقع على عاتق المتدخّل الاقتصادي عند اخلاله بضمان سلامة المستهلك، 
، فهو 3هلكة من أذى للمستمنتوجات المعيبيفرضه المشرّع لجبر الضرر الحاصل جرّاء ما سبّبته ال

 دون أي شك أهم أثر يسعى المضرور إلى الوصول إليه حين اثارته لمسؤولية المنتج.إذن يُعدّ و 

الأضرار المصاحبة إنّ ظهور منتجات صناعية معقّدة وارتباطها بالعديد من المخاطر و 
لا ضا عادكفل تعويتتشدد مسؤولية منتج تلك المواد و  لاستعمالها، يستدعي وجود وسائل قانونية

بكات المسؤولية. غير أنّ تعقّد شمتى توافرت شروط  وشاملا للمتضرر عن طريق رفع دعوى الضمان
عليه يثور التساؤل و  4التوزيع جعلت تحديد المسؤول عن التعويض أمرا في غاية الأهمية.الإنتاج و 

                                                             

 .02مرجع سابق، ص  تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، المسؤولية عن معاشو أحمد، -1 
 .990اليات تعويض المتضرر، مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للمنتج و بن سخرية كريم،  -2 
خمقاني كريمة، مسؤولية المتدخّل الاقتصادي عن الإخلال بضمان السلامة للمستهلك، مذكرة تخرّج تدخل ضمن  -3 

، 0290، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، ستر في الحقوق، تخصص قانون أعماللحصول على شهادة المامتطلّبات ا
 .49ص

 .40مرجع سابق، ص  المسؤولية المدنية للمنتج،فرحي حسين،  -4 
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منتج باعتباره يتحمّلها ال حول من يقع عليه عبء تعويض هذه الأضرار التي تسبّبها المنتجات  فهل
المتسبب المباشر بالضرر عن قصد أو عن غير قصد أو يجب أن يتحمّلها المجتمع في شكل 

ل(تعويضات تدفعها الدولة  ، أو يتحمّلها التأمين باعتبار أن القانون الجزائري قد أقر  ) المطلب الأوِّ
لكين صناع، و ذلك بهدف أن توفر للمستهبمبدأ إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية للمنتجين و ال

و مستعملي المنتجات  الحماية الكاملة  والتعويض عن الأضرار التي تصيبهم جرّاء تلك المنتجات  
المعدل و المتمم بالقانون  00/9/9110المؤرخ في   20-10من الأمر  909و هذا ما أكّدته المادة 

، و هذا ما سنتناوله ) المطلب الثاني( أميناتالمتعلق بالت 02/20/0220المؤرخ في  24-20رقم 
 بالتفصيل في هذا المبحث.

ل  المطلب الأوِّ

 الدولة بعبء تعويض الضحاياتكفِّل كلا من المنتج و 

في كثير من الحالات يقع حادث الاستهلاك، فيجد الضحايا أنفسهم دون الية تعويض تتكفّل 
ية التغطية التأمينية التي توفّرها لهم شركات بهم، إمّا لعدم تحديد المسؤول عن الضرر أو لمحدود

عليه . و 1التأمين في هذا المجال، أو لعدم وجود صندوق ضمان اجتماعي يوفر لهم ضمان التعويض
من خلال ما أدرجه المشرّع الجزائري و  9مكرر  942المادة مكرر و  942وبالرجوع لنص المادة 

 ضمن هاتين المادتين المتمثل فيما يلي:

 لمنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيتب في منتوجه...  يكون ا

 ليس للمتضرر يتد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر...  ... و 

من خلال نص هاتين المادتين نستنتج أنّ التعويض على عاتق كلا من المنتج باعتباره 
كذلك على ستهلك، و في حدوث العيب في المنتوج والتسبب في احداث ضرر للم المتسبب المباشر

فالتهم، طالما كفي حالة انعدام المتسبب عن الضرر. فالدولة تتكفّل بمهمّة إنقاذ المتضررين و الدولة 
لدراسته  هذا ما سنتطرّق ل ضحايا المخاطر بكلّ أنواعها. و أنّ الدساتير تضمن الحق في التعويض لك

 فيما يلي:

                                                             

 .910اليات تعويض المتضرر، مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للمنتج و بن سخرية كريم،  -1 
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ل  الفرع الأوِّ

 تكفـل المنتــج بالتعويـض

منتج ملزما بالتعويض في حالة ما إذا كان هو المسؤول عن الضرر الذي لحق يكون ال
 مكرر ق.م. ج. 942ذلك من خلال نص المادة ستهلك جراء وجود عيب في منتوجه و بالم

ذا انعدمت أو قصرت أهليته فتُرفع الطبيعيا رفعت عليه الدعوى ذاته، و فإذا كان شخصا  دعوى ا 
في حالة ما إذا كان شخصا معنويا فتُرفع الدعوى على وكيله القانوني.  عندئذ على نائبه القانوني، أما

و إذا كان المسؤول قد أفلس فالمضرور هنا يرفع الدعوى على وكيل التفليسة و ذلك حسب نص 
، أما في حالة تعدد المسؤولين عن المسؤولية الناشئة عن 1من القانون التجاري الجزائري  044المادة 

و تُرفع 2ق.م. ج  900هنا يتضامنون في دفع قيمة التعويض حسب نص المادة تعيب المنتجات  ف
الدعوى حينئذ على أي منهم مجتمعين أو منفردين  دون مراعاة تسلسل التزاماتهم، كما أن الدعوى 

ق.م. ج  .كما تجدر  000/9المرفوعة على أحدهم لا تمنع من إقامتها على غيره وفقا لنص المادة 
 3ه في حالة وفاة المسؤول عن التعويض ينتقل دين التعويض إلى ورثته.الإشارة إلى أنّ 

زائري بعد مكرر التي أضافها المشرع الج 990نص المادة ج و ق.م.  990وفقا لنص المادة 
، نجد أن المشرّع الجزائري قد أقر بمجموعة من الأضرار التي يقع على المنتج تعديله للقانون المدني

بالتالي ففي هذا الفرع سنتطرق لذكر مختلف الأضرار ة منها والمعنوية. و الماديعبء تعويضها، 
 التي يقوم المنتج بتغطيتها عن طريق تعويض المستهلك المتضرر عنها بالتفصيل.

 أولا: تعويض الضرر المادي

مساسا  يُشكلقيمة اقتصادية يفقدها المضرور، و الضرر المادي هو الضرر الذي يتمثل في 
هذا النوع من التعويض لا يتعلّق فقط بما لحق المضرور من خسارة بل ة للمضرور و يبالذمة المال

                                                             

 متمم، مرجع سابق.معدل و المتضمن القانون التجاري،  01-00الأمر رقم  -1 
:  إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار المتضمن القانون المدني على ما يلي 09-00من الأمر رقم  900تنص المادة  -2 

ب يت، كانوا متضامنيتن في التزامهم بتعويض الضرر، و تكون المسؤولية فيما بيتنهم بالتساوي إلاِّ إذا عيتِّن القاضي نص
 كل منهم في الالتزام بالتعويض. 

 .024-020صمرجع سابق،  تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج،فتاك علي،  -3 
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 على أنه الضرر الذي يتمثل في . كما يمكن تعريف الضرر المادي1يتعلّق أيضا بما فاته من كسب
الإخلال بحق المضرور أو بمصلحة ذات قيمة مالية، أو بتفويت مصلحة مشروعة له تُقدّر فائدتها 

ي المسؤولية التقصيرية، حيث يتمثل ففي كلا من المسؤوليتين العقدية و لضرر المادي يختلف ماليا. فا
العقدية في كل ضرر مالي يترتب على عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه أما بالنسبة للمسؤولية 

لى حق عالتقصيرية فيتمثل في خسارة مالية تصيب المضرور سواء كانت بطريقة مباشرة كالاعتداء 
كما قد يكون بطريقة غير مباشرة كأن يصيب الشخص قوقه المشروعة كالحق في السلامة من ح

ن عفهو ضرر أصاب المقتول في حياته و ضررا عن طريق ضرر أصاب شخص اخر كالقتل مثلا 
 2ذلك بحرمانهم من عائلهم.هذا الضرر أصيب عائلة المقتول و  طريق

ما لحق الدائن يشمل التعويض : ... وتنص على ق.م. ج التي 990المادة  بالنظر لنص
لوفاء و التأخر في اما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيتجة لعدم الوفاء بالالتزام أمن خسارة و 

 يُعتبر الضرر نتيتجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتتوخاه ببذل جهد معقول.به، و

لا يتلتزم المديتن الذي لم يترتكب غشا أو خطأ جسيما غيتر أنِّه إذا كان الالتزام مصدره العقد، ف
لحق تيتبيّن أنّ الأضرار التي   إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 

التي يلتزم  منها الأضراربالمستهلك متعددة ومتنوّعة فمنها المباشرة ومنها المتوقعة وغير المتوقعة و 
هذا ما كسب و ما فاته من لك المتضرر عمّا لحقه من خسارة و تهمن خلالها المنتج بتعويض المس

 :يسنفصّل فيه فيما يل

   «préjudice direct» تعويض الضرر المباشر -1

في  الالتزام أو للتأخريكون الضرر مباشرا في حالة ما إذا كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء ب
 .3د معقولتطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في اسالوفاء به، و 

سامة جبغض النظر عن و  وفقا للقاعدة العامة فإن التعويض لا يكون إلا على الضرر المباشر
رقة بين من التف لتمكن القاضيالخطأ الذي ارتكبه المسؤول، لكن شريطة أن يكون محقق الوقوع. و 
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عويض عيار للتفرقة ليتمكّن من اصدار حكمه بالتغير المباشر نجد أنّه يعتمد على مالضرر المباشر و 
 في حالة ما إذا كان الضرر مباشر. 

غير المباشر هو أنّ الضرر المباشر هو ذلك الضرر ن الضرر المباشر و إنّ معيار التفرقة بي
اع هذا الأخير ما إذا استطبالتالي ففي حالة ر أن يتوقاه ببذل عناية معقولة و الذي لا يستطيع المضرو 

 كان الضرر في هذه الحالة غير مباشر.قيه تو 

 بمفهوم اخر، حتى يكون الضرر مباشر يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين فعل المسؤولو 
كون الضرر ييُصبح الضرر نتيجة حتمية للخطأ  الضرر، فكلما توفّرت هذه العلاقة بحيث)المنتج( و 

لك وفقا ذمعناه أنّ هناك ضرر غير مباشر و  الضررمباشر، أما إذا انتفت العلاقة بين فعل المنتج و 
ذ به خعلى القاضي أن بأيار يعتبر غير كافي و السالفة الذكر. إلّا أن هذا المع 990/9لنص المادة 

روح ظروف النزاع المطن يبحث عن معيار اخر حسب طبيعة و عليه أفقط على سبيل الاستدلال، و 
 1عليه.

 غيتر المتوقعتعويض الضرر المتوقع و  -2

من القانون المدني نحد أنّ التزام المدين في المسؤولية العقدية  990/0ظر لنص المادة بالن
، أي الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. لكن لا يمكن قتصر فقط في تعويض الضرر المباشري

تفسير هذه المادة على أنّها تستبعد التعويض عن الضرر غير المتوقع في مجال المسؤولية العقدية، 
هناك استثناء عن القاعدة العامة الذي يُشير إلى أنّ الضرر غير المتوقع يتم التعويض عنه في  بل

حالة الغش أو الخطأ الجسيم كنوع من العقاب، فالمسؤول عن الضرر يقع على عاتقه التعويض عن 
 2كافة الأضرار بما فيها الضرر غير المتوقع.

 لية التقصيرية يشمل التعويض عن جميع الأضرارأما بالنسبة لالتزام المدين في إطار المسؤو 
سواء كانت مُتوقعة أو غير متوقّعة سواء تصيب الأشخاص أو الأموال. أما ما يخص مسؤولية 

التالي فالمنتج ببمجرد وجود العيب في المنتوج، و  المنتج عن منتجاته المعيبة فإنّ سوء النية مفترض
خسارة ويستوي  ما لحقه منلتعويض أيضا عما فاته من كسب و باهنا لا يلتزم فقط برد الثمن بل يلتزم 
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متضرر لو لم تربطه بالء كان عالما أو جاهلا بها حتى و غير المتوقع سواذلك في الضرر المتوقّع و 
 مكرر ق.م. ج. 942علاقة تعاقدية وفقا لنص المادة 

الرجل المعتاد،  هو معيارغير المتوقع تمد للتمييز بين الضرر المتوقع و أما بالنسبة للمعيار المع
في  مداه ففي حالة ما إذا كان غير مُتوقّعالمتوقع في سببه أو في مقداره و  حيث يكون الضرر غير

سببه يكون معنى ذلك أنّه من غير الممكن توقع أن يترتب من خطأ المدين كل ما حدث للدائن من 
مداه، وقد يكون الضرر داره و عن هذا الضرر مهما كان مق . ففي هذه الحالة يعوض المدين1ضرر

طأ مداه بمعنى أن يكون متوقعا أن يترتب ضرر ما على خمُتوقعا في سببه وغير مُتوقّع في مقداره و 
المدين لكن دون توقُع مدى جسامة ذلك الضرر. ففي هذه الحالة المدين لا يُسأل عن جسامة الضرر 

 2عا عند التعاقد من حيث سببه.غير المتوقعة، بل يُسأل عن مقدار الضرر الذي كان متوق

 ما فاته من كسبويض المتضرر عما لحقه من خسارة و تع -3

ا فاته من معتبار ما لحق المتضرر من خسارة و إنّ القاضي في تقديره التعويض يأخذ بعين الا
ائن المُتضرر دون نقص أو كسب لكي يكون التعويض كاملا جابرا لكل الضرر الذي أصاب الد

السالفة الذكر. باعتبار أنّه في حالة عدم استطاعة المسؤول تغطية  990لنص المادة  هذا وفقازيادة و 
وم يقالضرر لدرجة اعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث الضرر، على الأقل 

المباشر  ريُفهم من ذلك أن الضر بتعويضه عمّا فاته من كسب وليس عما لحقه من خسارة فحسب. و 
 3الكسب الذي فاته.ما الخسارة التي لحقت بالمتضرر و هن أساسيين و يشمل عنصري

من بين الامثلة البسيطة المتعلقة بالموضوع نجد أن يشتري مثلا المستهلك الة لحرث مزرعته 
، ففي هذه الحالة نجد أن هناك خسارة مادية لحقت بالمستهلك تتلف هذه الالة لوجود عيب فيهاو 

بة غير صالحة لاستعمال كما قد يكون قد فاته كسب كان يمكن للمستهلك كونه قام بدفع ثمن الة معي
لحالة بالتالي فالمنتج في هذه اوله. و جني محصكانت تلك الالة صالحة للحرث و الحصول عليه لو 

يعوّض المستهلك عن الخسارة المادية التي لحقت به كما يُعوّضه عن الفوائد التي كان بإمكانه 
                                                             

وعات ، ديوان المطب1علي علي سُليمان، النظرية العامة لالتزام: مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط -1 
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ت الالة غير معيبة. أو نجد كذلك مثلا تعرّض المستهلك لعاهة لمدة زمنية الحصول عليها لو كان
لة ، سواء كان ذلك لمدة طويلدرجة عدم تمكنه من ممارسة عمله طويلة نتيجة اقتناءه لمنتوج معيب

التي لحقت  رة الماديةالمدى أو دائمة. فالقاضي هنا عند تقديره للتعويض يأخذ بعين الاعتبار الخسا
المتمثلة في صرف مبالغ طائلة للعلاج، كما يأخذ أيضا بعين الاعتبار ما فاته من كسب و  بالمضرور

اتلاف عضو أو احداث جرح أو اصابة الجسم ى الحياة ضرر و نتيجة توقفه عن العمل. فالتعدي عل
ي يحمله نفقة فو أو العقل بأي أذى هو ضرر مادي من شأنه أن يُخل بقدرة الشخص على الكسب 

 1.العلاج

:  للمصاب في الحادث تعويض ضت محكمة النقض الفرنسية على أنّ في هذا الصدد قو 
الخسارة التي لحقته و المتمثلة فيما أصابه من ضرر في جسمه و ما بذل في سبيتل علاجه من 

 2مال و تعويض الكسب الذي فاته و الذي عاقه من الحصول عليه عند وقوع هذا الحادث له. 

 معنوي ثانيا: تعويض الضرر ال

مكررو  990المتمم للقانون المدني المادة المعدّل و  92-20لقد أضاف المشرع في القانون رقم 
 :  يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة التي تنص على

فى كتعنوي بل اانطلاقا من نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم يتولّ تعريف الضرر المو 
لفقهاء السمعة. إلا أنّ هناك العديد من الة في الحرية والشرف و المتمثفقط بتعداد صوره ومشتملاته و 

منهم الاستاذ عبد الرزاق السنهوري الذي عرّف ، و بتعريف الضرر المعنوي أو الأدبي الذين قاموا
فته أو وره أو عاط:  تلك الأضرار التي تُصيتب الإنسان في شعضرار الأدبية بوجه عام على أنهاالأ

ذلك الفقيه سليمان كو   3كرامته أو شرفه أو أي معنى اخر من المعاني التي يحرض عليتها الانسان. 
:  الضرر المعنوي هو كلِّ مساس بحق أو مصلحة مشروعة يسبِّب لصاحب الحق مرقس بقوله أن

                                                             

 .919القضاء، مرجع سابق، ص لمسؤولية المدنية في ضوء الفقه و الديناصوري عزالدين، الشواربي عبد الحميد، ا -1 
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رة له خسالو لم يسبب ماعي أو في عاطفته أو في شعوره و أو المصلحة أذى في مركزه الاجت
 1مالية. 

خير يصيب تُجدر الإشارة أن الضرر المعنوي يختلف عن الضرر المادي كون أن هذا الأو 
أي جميع الحقوق العينية، أمّا الضرر الأدبي أو المعنوي فهو يستهدف حقوق محتويات الكيان المالي 

دبية القيم الأ . كما أن الضرر الادبي هو كل ضرر يصيبالعائليةان الشخصية والذاتية و الانس
 2للإنسان أي ذمته الأدبية على عكس الضرر المادي الذي يُصيب الشخص في ذمته المالية.

ية الأضرار الأدبوروبي الالام و في فقرتها الأخيرة من قانون التوجيه الأ 1قد أدرجت المادة و 
سي من خلال رنسايره في ذلك أيضا المشرع الفالأضرار المقررة للتعويض عنها و  أو المعنوية ضمن

ق.م. ف التي تُدخل الأضرار الأدبية ضمن الأضرار الواجب التعويض عنها  9040/0المادة 
كما نجد قانون حماية المستهلك الذي أقرّ بوجوب عدم  3.لمسؤولية المقررة في هذا القانون بموجب ا

 4ا.أن لا تُسبّب له ضررا معنويدّمة للمستهلك بمصلحته المادية و مساس الخدمة المق

عليه يتبيّن لنا أن الأضرار الادبية تشمل كل من الالام الحسية التي يعانيها بسبب الأضرار و 
لالام النفسية او العاهات التي تلحق به و الجسمانية أو الالام النفسية التي يعانيها بسبب التشوهات أ

فتاة لحروق  ضأبسط مثال على ذلك تعرّ مصير عائلته و يشعر بها بسبب قلقه على مصيره و  التي
على مستوى الوجه نتيجة استعمالها لمستحضرات تجميلية معيبة. كما يشمل كذلك ما يعانيه أقارب 

لق حول قكل ما يُواجهونه من رور من الام عاطفية بسبب إصابة وفقدان شخص عزيز عليهم و المض
ات المدنية عن المنتج اقرار هذا النوع من أنواع التعويض في المسؤولية. و 5مصيرهم بعد فقدان عائلهم

على جميع  جب التعويضالتي يستو ي يفرضها قانون حماية المستهلك و المعيبة يعود إلى الحماية الت
بالتالي فإنّ الأضرار التي تصيب الأشخاص جرّاء المنتجات المعيبة قد تقترن بأضرار الأضرار، و 

 معنوية يستوجب التعويض عنها كبقية الأضرار الأخرى.
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لمعنوي أن يختلط بالضرر المادي الاشارة إلى أن هناك حالة أين يمكن للضرر اكما تُجدر 
 .مال لعلاج الاصابة هي الحالة التي يقوم فيها المتضرر بإنفاقو 

 الفرع الثاني

ــل الدولــة بالتعويــض  تكفِّ

لك ذفي الكثير من الأحيان قد يتعذّر على الضحية الحصول على التعويض من المسؤول و 
تحمّل شأنها بل تقوم بالحالة الدولة لا تترك الضحية و  في هذه، و شرط من شروط التأمينلتخلّف 

. كما يمكن أن يكون الحادث أو الخطر نتحل محل المُؤمّ تتدخّل على وجه الاحتياط و يض و التعو 
ك لا يسع للدولة تجاهل ضحاياها ولاسيما إذا تعلّق مع ذلبعض الحالات غير قابل للتأمين و  في

 يعليه فإنّ تكليف الدولة بهذا الواجب ينبع من كونها ممثلة الإفراد ف، و 1النظام العامبالأمن و  الأمر
 اسعاف المتضررين.الالتزام بالتضامن الاجتماعي و 

طرّق لذكر ت داثه لمسؤولية المنتج في القانون المدني الجزائري إنّ المشرّع الجزائري عند استح
الدولة بتعويض الأضرار الجسمانية الناتجة عن فعل المنتجات فكرة الضمان القانوني، حيث ألزم 

ق.م. ج  9مكرر 942جب نص المادة ذلك بمو و  2المعيبة في حالة انعدام المسؤول عن الضرر
إن لم يكن للمتضرر يد فيه فدام المسؤول عن الضرر الجسماني و التي تقضي أنه في حالة انعو 

 : من الدستور التي تنص على أ 00ذلك نص المادة كتتكفل بالتعويض عن ذلك الضرر. و  الدولة
لة أن تضطلع ففي هذه الحالة يجب على الدو   3الممتلكات. الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و 

 رالمتمثلة في ضمان الحق في التعويض لكل ضحايا حوادث الاستهلاك باعتبابمهامها الدستورية و 
 من. تحلّ محل المؤ أنها تتدخل على وجه الاحتياط و 
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لتي يجب كذلك مختلف الشروط اسة أساس تكفّل الدولة بالتعويض و في هذا الفرع سنتطرق لدرا
 توافرها لتكفل الدولة بالتعويض.

 أوِّلا: أساس تكفل الدولة بالتعويض

إنّ تطور المجتمع أدى بالضرورة إلى تطوّر المسؤولية المدنية إذ أنّ تزايد عدد الضحايا الذين 
اظ على م قصد الحفلقصور الإطار القانوني الموجود دفع المجتمع للاهتمام بهبقوا بدون تعويض 

ي ت تهتم أكثر بالجانب الاجتماعبالتزامن مع وظيفة الدولة التي أصبحالنظام العام وأمن المواطن و 
 1انتشار مبادئ التضامن الاجتماعي.و 

الجزائري قد وضع نظام السالفة الذكر، نجد أنّ المشرّع  9مكرر  942بالرجوع لنص المادة 
ي تؤسس ت، متجاوزا بذلك النظرية التقليدية الر الجسمانية خارج إطار المسؤوليةجديد لتعويض الأضرا

جد أن المسؤولية و من هنا نك أساسا جديدا لكلا من التعويض و كرّس بذلالتعويض على المسؤولية و 
 حمل الدولة التعويض عن الأضرار، إذ تتوير المسؤولية من ذاتية لموضوعيةالمشرع ساهم في تط

الجسمانية باعتبار أن المنتوجات أصبحت تشكل خطرا اجتماعيا في ظل التطور التكنولوجي أي 
 2على أساس مخاطر التطور العلمي.

يعتبر وسيلة فعالة في يد القضاة    9مكرر 942و يُلاحظ أنّ الحكم الذي تضمنته المادة 
ضحايا الأضرار الجسمانية  في كل الحالات ولا شكّ أن القضاء تمكّنهم من توفير حماية اضافية ل

يتولى تحديد شروط إلزام الدولة بالتعويض  و طرق تدخلها للتكفل بالتعويض  مع العلم أنّ القاضي 
يحكم بالتعويض في حالة انعدام المسؤول دون التحقق من وجود خطأ و علاقة سببية بين الخطأ و 

ن جهة أخرى نجد أن هذه المادة قد جاءت أيضا لسد النقص الذي ، و م3الضرر هذا من جهة 
يعتري نظام المسؤولية المدنية في حالة انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني أين كان المضرور 
يبقى بدون تعويض  و بذلك فهي تعتبر تأكيد أو تدعيم للحلول التي تضمنتها التشريعات الخاصة 

 4الأضرار الجسمانية.  لاسيما أنها تختص فقط بتعويض

                                                             

 .001فيلالي علي، الالتزامات: الفعل المستحق للتعويض، مرجع سابق، ص  -1 
 .41ظل التعديل المدني، مرجع سابق، ص عولمي منى، مسؤولية المنتج في  -2 
 .02نفس المرجع، ص  -3 
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 ثانيا: شروط تكفِّل الدولة بالتعويض

هذا لمسؤولا يجبر الضرر الذي أصابه، و هناك العديد من الحالات أين لا يجد فيها المضرور 
و كان ذلك  .التعويض عن الأضرار التي تصيبهم استشعر المشرّع ضرورة حصول المتضررين على

م ة عدالتي تُلزم الدولة بتعويض المتضررين في حال 9مكرر 942أهم دافع لإصداره نص المادة 
ط إذ ض لا بدّ توافر عدت شرو ، لكن حتى تلتزم الدولة بهذا التعويوجود مسؤول عن هذا التعويض

، وأن لا يكون للمضرور يد في حدوث ل منعدما وأن يكون الضرر جسمانياأن يكون المسؤو يجب 
 الضرر.

 أن يكون المسؤول منعدما  -1

 يكون المسؤول عن الضرر مجهول، وأن لا ؤولية الدولة عن التعويض يجب انلتحقق مس
يكون هو المسؤول بفعله عن وقوع ذلك الضرر فانعدام المسؤول قد يتحقق في حالة طرح منتجات 

وسم أو يكون الوسم دون القدرة على  ح مما يحول المصدر أو قد لا تحملمعيبة مجهولة غير صحي
 قصر مسؤولية تعويض الأضرار على ده أي غياب المنتج، حيث أنّ المشرعلمصدر أو تحديمعرفة ا

 بالتعويض. بالتالي تتدخّل الدولةة يجهل الشخص المتسبب في الضرر و المنتج فقط. ففي هذه الحال

يته لكنه استطاع أن يتخلص من مسؤوللك في حالة كون المنتج معلوما، و تتحقق المسؤولية كذو 
تشريعية ل، كالدفع بأن العيب ناتج عن الالتزام بالقواعد اامة منها أو الخاصةلدفع سواء العبوسائل ا

 1التنظيمية أو استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي.و 

قد اقتصرت على تعويض المتضررين  9مكرر 942من خلال ما سبق نجد أن نص المادة 
مان ت ضتبر من بين أهم اليافي حالة انعدام المسؤول دون أن تشير إلى حالة اعساره فإنها تع

 2أنها جاءت لسد أهم ثغرات نظام المسؤولية المدنية.الأضرار الجسمانية خاصة و 
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 أن يكون الضرر جسمانيا -0

فالأضرار  ،ويضه يتعلّق بالأضرار الجسمانية دون الأضرار الماديةإنّ الضرر الذي تتكفّل الدولة بتع
. 1ضرار الاقتصادية كالنقص في قيمة الشيء أو منفعتههي الأ مادية المستبعدة من مجال التعويضال

على غرار الأضرار المادية المترتّبة عن الضرر الجسماني الذي يلحق الأشخاص كضياع الأجر 
كذلك في حالة ، و 2التي تمنعه من العملادية التي لحقت الضحية في جسمه و نتيجة الإصابة الم

 ة استعماله للمنتوج المعيب تتكفل الدولة بتعويضإصابة المضرور بعاهة مستديمة أو جروح نتيج
 3الضرر الجسماني الذي لحق المضرور فقط.

 أن لا يكون للمتضرر يتد في حدوث الضرر -0

التي لا يوجد فيها ملتزم بالتعويض عنها، فالأصل أنها لا تُعدّ إنّ الدولة تُسأل عن الأضرار 
ضحية ذه الحالة تعتبر ضامنا احتياطيا لحق المسؤولة إلاّ حينما تنقطع السبل بالمضرور، فهي في ه

في التعويض. فهي لا تسأل في الحالة التي يكون فيها الضرر ناتج عن سوء استعمال أو استهلاك 
المنتوج من طرف المضرور، حيث لا يتخذ المتضرر الاحتياطات الازمة عند استعماله أو استهلاكه 

ن المتضرر هنا لأحالة الدولة لا تتكفّل بالتعويض الفتصيبه أضرار جسمانية نتيجة لذلك، ففي هذه 
:  يتجوز ق.م.ج بقولها 900ما نصّت عليه المادة  هذا، و 4يكون قد ساهم بخطئه في حدوث الضرر

للقاضي أن يتنقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في 
أن المضرور لا يستفيد من التعويض في حالة وقوع  الذي يُفهم منهاو احداث الضرر أو زاد فيه.  

 الضرر نتيجة خطئه.
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 المطلب الثاني

 التأميتـن كضمـان لتعويـض الضحايتـــا

م المؤمّن ، الذي يلتز المؤمّن لهالمبرم بين المؤمّن و يُعتبر التأمين على المسؤولية ذلك العقد 
ل أو ذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المابمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له أو الغير المستفيد ال

ذلك مقابل أقساط أو أي ة تحقق الخطر المبيّن في العقد و إيرادا أو أي عوض مالي اخر في حال
 1دفوع مالية اخرى.

 رإنّ دور الدولة في المرحلة الأولى قد اقتصر على اقامة نظام للمساعدة على تحمّل الأخطا
س ذلك بتوفير الإطار الذي يحقق التضامن بين الأفراد المهددين بنفو  التي تصيب الفرد في المجتمع،

تماعية جالخطر. إنّ التأمين يُعدّ الوسيلة المُثلى لتضامن الأفراد في المجتمع في مواجهة الأخطار الا
لك الحماية القانونية للمستهلجزائري على تدعيم ، لذلك سهر المشرّع ا2أمنهمالتي تهددهم في حياتهم و 

من  909المادة  ائر بمقتضى نصخلال إقرار إلزامية التأمين على مسؤولية المنتج في الجز  من
، مما يعني بأنّ تعويض المضرور في حوادث الاستهلاك 3المتعلّق بالتأمينات 20-10ر رقم الأم

 4.جيمرّ بالضرورة على تأمين المنتوجات المسلّمة وفقا لآلية التأمين على المسؤولية المدنية للمنت

نوع سبّاقا في فرض الزامية التأمين على هذا ال ر هو أنّ التشريع الجزائري يُعدّ الجدير بالذّكو 
ن في ز من المسؤولية، كون أن أغلب النظم القانونية لم تُبيّن هذه الالية رغم أهميتها في تحقيق التوا

 5تعويض الضحايا.توفير إمكانية جبر الضرر و 

راستها في التي سنقوم بد ولية يرتبط بمعرفة أهمية التأمينالمسؤ إنّ الوقوف على التأمين في 
كذلك مختلف الخصائص التي يتميز بها عقد التأمين في المسؤولية المدنية للمنتج و  )الفرع الأول(

                                                             

 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق. 09-00من الأمر رقم  091ة انظر الماد -1 
 .049فيلالي علي، الالتزامات )الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، ص  -2 
، 9110مارس  9الصادرة في ، 90، يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 9110جانفي  00مؤرّخ في ، 20-10الأمر رقم  -3 

 90، الصادرة بتاريخ 20، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 0220فيفري  02المؤرّخ في  24-20متمم بالقانون رقم معدّل و 
 .0220مارس 
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ل الأضرار المنتجة للمسؤولية التي سنفصك تحديد نطاقه من حيث المنتجات و كذلو  ،الفرع الثاني()
 لث()الفرع الثافيها في 

ل  الفرع الأوِّ

 أهميتـــة التأميتــــن

تمتّع بها سواء المزايا التي يمجتمعات الحديثة، نظرا للفوائد و يُعدّ التأمين أحد الدعائم الأساسية لل
ية بصفة نون المسؤولية المدنتظهر مزايا التأمين في قاا أو الاجتماعية أو القانونية. و الاقتصادية منه

قام ية، و بادئ والنظريات القانونالمإلى تغيير العديد من المفاهيم و  شارهانت، فقد أدّى ظهوره و خاصة
 لم تتضمّنه من حماية ورعاية لأفراد طعمها بالنزاعات الاجتماعيةدي و بانتزاعها من تطوّرها الفر 

خّل دأمام الأهمية الكبرى لنظام التأمين فقد تالحوادث، و انبهم عند الكوارث و الوقوف بجالمجتمع و 
 1جعله إجباريا في مجالات معيّنة كما هو الشأن بالنسبة للمشرّع الجزائري.ع في أغلب البلدان و المشرّ 

ي تالتأمين يقوم على فكرة التعاون بين مجموعة من الأشخاص من أجل توزيع اثار الحوادث ال
ة على ن، فالتأمين يقوم على فكرة توزيع النتائج الضارة لحادثة معيّ يتعرّض لها أحد أفراد الجماعة

بمفرده  خص. فالشبه الكارثة يتحمّل وحده نتائجها مجموعة من الأفراد، بدلا من أن يترك من حلّت
نّما يشاركه الغير في ذلك العبء.لا يتحمّل عبء الضرر و   2ا 

لاءة المالية مإنّ التأمين في مجال مسؤولية المنتج أصبح يحقق التوازن الملائم بين توفير ال
وزيع ذلك عن طريق تو مساعدة المشاريع الإنتاجية على الاستمرار في النشاط لتعويض الضحايا، و 

هدف أصبح الاحد فقط فتسبب له الانهيار. بل و عبء الأضرار بدلا من تركيزها على شخص و 
يضات ل الضحايا على تعو الرئيسي للتأمين في حوادث الاستهلاك هو تحقيق التوازن بين حصو 

 3للمؤسسات الانتاجية. المساءلة المُبرّرةملائمة، و 

المُلاحظ أن التأمين قد ساهم بشدّة في ميلاد مسؤولية موضوعية تهدف إلى التعويض المالي و 
نّما تهدف أساسا إلى ه إلى معاقبة مرتكب الخطأ الشخصي، و عن الضرر دون الاتجا رر جبر الضا 
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بإمكانية  ة المدنية وذلكصفة العقابية للمسؤولي، كما ساهمت إلى اختفاء الورفع عبئه عن المضرور
 1المؤمّنين. سؤولية من عاتق المسؤول إلى عاتقالمنقل عبء 

عليه فيمكن القول أن التأمين أصبح يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن الملائم في توفير و 
الحماية الملائمة المالية لتعويض الضحايا، و مساعدة المشروعات الانتاجية و الخدماتية على 

 ر في النشاط الانتاجي.الاستمرا

 الفرع الثاني

 خصائـــص التأمـيتـــــن

من الواضح أنّ المتضرر عندما يعرف أنّ متسبب الضرر هو مضمون بتأمين، فإنّه لا يتردد 
عليه أصبح جميع المتدخّلين . و 2أن يطلُب منه التعويض عمّا لحقه من ضررة و في أن يُحمّله المسؤولي

اط بينهم بتقسيم الأقس وزيع عبء التعويض على المستهلكينإلى تفي مجال الاستهلاك يلجؤون 
 بإدماج بعض من القسط في ثمن المنتجات.

 نيتمتّع عقد التأمين على المسؤولية المدنية عن المنتوجات بنفس الخصائص العامة لعقد التأمي
لمنتجات؟ ا بالتالي ففيما تتمثّل خصائص عقود التأمين علىإلى جانب خصائص أخرى مميزة له، و 

 هذا ما سنتناوله بالتفصيل فيما يلي:

 أوِّلا: الخصائص العامة لعقد التأميتن على المسؤولية

د ، كما يعتبر أنه من بين عقو عقد احتمالي ومن عقود الإذعان إنّ عقد التأمين يتميّز بكونه
هذا ما و  يرشتراط لمصلحة الغحسن النية قائم على الاعتبار الشخصي، كما يُعدّ التأمين كذلك ا

 سنفصل فيه فيما يلي:
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 (contrats aléatoires) عقـد التأميتـن من عقود الغرر -1

كذا ت ابرامه، و عقد التأمين عقد احتمالي كون أنّ أطرافه لا يعرفون على وجه التحديد وق 
قد نظر المشرّع إلى عقد التأمين على أنه عقد احتمالي بدليل وحقوق كل منهما، و  مقدار التزامات

لك قبل ذتعلّق بعقود الغرر، و المنظّمه سابقا بموجب الباب العاشر من القانون المدني ه كان يُ أنّ 
هو أنه في  معنى أن عقد التأمين عقد احتماليو  1المتعلّق بالتأمينات. 20-10صدور الأمر رقم 

من لا المؤ ف، المحضةالمؤمن له بالذات يكون احتماليا من الناحية القانونية العلاقة بين المؤمن و 
بل ذلك يكون حسب وقوع الكارثة أو عدم أثناء ابرامه للعقد  لا مقدار ما يعطييعرف مقدار ما يأخذ و 

 2وقوعها.

 عقد التأميتن من عقود الإذعان – 2

)المؤمّن له( منعدمة أو على  يعتبر عقد التأمين من عقود الإذعان لأن إرادة أحد طرفي العقد
د قبنود العقد أو الالتزامات الناتجة عنه باعتبار أنّ شروط و بنود العدورها ينحصر في تحديد  الأقل

شركة التأمين( و بالتالي فليس من وسع المؤمن له سوى قبول أو )معدّة سلفا من قبل المؤمن له 
لكن المشرّع الجزائري جاء 3رفض بنوده و ليس في امكانه مناقشة شروطه و لو بصورة عامة 

ق.م. ج و التي تنص على بطلان طائفة من الشروط التي ترد  000دة باستثناءات في نص الما
 في وثيقة التأمين و المتمثّلة في: 

 او النظم\الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب خرق القوانين  -أ
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمّن  -ب

 منه.
كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدّي إلى بشكل ظاهر و لم يبرز كل شرط مطبوع  -ت

 البطلان أو السقوط.
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فاق ، لا في صورة اتثيقة بين شروطها العامة المطبوعةشرط التحكيم إذ ورد في الو  -ث
 خاص منفصل عن الشروط العامة.

 1كل شرط تعسفي اخر يتبين أنّه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. -ج

 د التأميتن من عقود حسن النيةعق-3

ؤمّن ار المإخب بإبلاغ،لك لأن طاب التأمين يلتزم ، ذعقد التأمين من عقود حسن النيّة يُعتبر 
من المحتمل أن يُؤدّي إلى الخطر أو زيادته. و السكوت عن أوضاع عن كل الظروف التي يعلمها و 

، فإذا تحقق  2ؤدي إلى بطلان عقد التأمين معيّنة عند ابرام العقد أو أثناء تنفيذه يمكن بدوره أن ي
المؤمّن قبل وقوع الحادث أن المؤمّن له أغفل شيئا أو قدّم تصريحا كاذبا  ففي هذه الحالة يمكن ابقاء 
العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمّن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا الأخير دفع تلك الزيادة و ذلك 

 09/9المتعلق بالتأمينات، كما نجد أيضا المادة  20-10ر رقم من الأم 91/9وفقا لنص المادة 
:  كلِّ كتمان أو تصريح كاذب متعمِّد من المؤمِّن له ، قصد تضليتل من نفس الأمر التي نصّت على 

المؤمن في تقديتر الخطر ، يتنجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليتها في المادة 
 من هذا الأمر.  51

 م على الاعتبار الشخصيعقد قائ -4

دال شخص قبل استبيُعتبر عقد التأمين عقد قائم على الاعتبار الشخصي ذلك أنّ المؤمّن لا ي
هي مسألة نسبية تختلف من شخص الى العلاقة بينهما تقوم على الثقة و ، إذ أنّ اخر بالمؤمّن له

 عينه من الصعب افتراضاخر مما يتوجّب معه احترام إرادة المؤمّن الذي أودع ثقته في شخص ب
 3لو كان ذو قربى للمؤمّن له.في شخص اخر حتى و  وجودها
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 التأميتن اشتراط لمصلحة الغيتر -1

من الأمر رقم  99ذلك استنادا للفقرة الثانية من المادة و اشتراطا لمصلحة الغير  يُعدّ التأمين
بهذه ن و فيتد من هذا التأميتيست : المتعلق بالتأمينات التي نصّت على أنّهالمعدل والمتمم و  10-20

 1الصفة المكتتب أو كل مستفيتد معروف أو متوقِّع كاشتراط لمصلحة الغيتر. 

 ثانيا: الخصائص الذاتية لعقـد التأميتـن

 يستفيد منه لالزامية والمهنية والتعويضية، و الإيُعدّ من العقود عقد تأمين المسؤولية المدنية  إنّ 
بقا لنص ذلك طبضرورة اكتتاب تأمين و الجزائري قد ألزم المنتج ، حيث نجد أنّ المشرّع إلّا الغير
 المتعلّق بالتأمينات. 20-10من الأمر رقم  909المادة 

 عقد التأميتن إلزامي-1

السالفة الذكر ، أكّد المشرّع الجزائري إلزامية نظام التأمين من  909من خلال نص المادة 
دون أي استثناء ، أي كل ما يقتنيه المستهلك من المسؤولية المدنية على المنتوجات بصفة عامة 

سلع و مواد استهلاكية حتى يضمن تغطية نظام التأمين لجميع الأضرار المتوقّعة  و المربطة أساسا 
بحوادث الاستهلاك ، كما أنّ الزامية التأمين و نطاقه من حيث الأشخاص  فلم يقصرها على المتدخّل 

خص المعنوي أو الشركات المنتجة و المستوردة للمواد الاستهلاكية الشخصي الطبيعي و إنّما حتى الش
، مما يوحي بأنّ كل متدخّل بحكم مهنته في صنع أو تحويل أو تعبئة أو استيراد أو توزيع المنتوج 
الاستهلاكي ملزما قانونا باكتتاب تأمين على المسؤولية المهنية ، و هذا يُعدّ تطورا ملموسا في مجال 

نظرا لضمان نظام تعويض مؤكد في حوادث الاستهلاك بدلا من اللجوء إلى القضاء و الاستهلاك 
ما يتطلّبه ذلك من اجراءات طويلة للحصول على التعويضات الازمة في حالة الأضرار التي تلحق 

 2بالمستهلكين.

 تعويضيعقد التأميتن عقد مهني و -2

 يتعلّق بتغطية الأضرار التي تحق يُعدّ عقد تأمين المسؤولية المدنية عقد مهني ذلك أنّه
بالمستهلكين من المنتوجات محل نشاط المنتج. كذلك يعتبر عقد تأمين تعويضي، لان الهدف 
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الأساسي للعقد هو تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تلحقه نتيجة الحكم عليه بمبلغ التعويض 
 المستحق للمستهلك.

 1غير المضرور من جراء فعل المنتوجات المعيبة.بالتالي فإنه لا يستفيد بالضمان إلّا الو 

 الفرع الثالث

 الأضرار المؤمِّن عليتهانطاق التأميتن من حيتث المنتجات و 

 طبيعة المنتجات المؤمّن إنّ نطاق الضمان الناتج عن عقد تأمين المسؤولية يتحدد بتحديد
ق لدراسته هذا ما سنتطرّ ا و ؤولية والتي يتم التأمين علهكذلك مختلف الأضرار المنتجة للمسعليها و 

 بالتفصيل فيما يلي:

 أولا: طبيعة المنتوجـات المُؤمِّن عليتهـا

و التي  « convention spéciale »من الاتفاقية الخاصة  0بالرجوع إلى نص المادة 
ة :  يضمن المؤمِّن الأضرار المادية الناتجتتعامل بها الشركة الوطنية للتأمين التي تنص على أنّ 

سؤولية المدنية للمؤمِّن نتيتجة للأضرار الجسدية و المادية و المعنوية التي تصيتب الغيتر عن الم
، نجد أنّ مجال التأمين عن المسؤولية الموضوعية لا يخرج 2 من جرِّاء المنتوجات المعيتبة المُسلِّمة 

جات المنتو  مكرر في فقرتها الثانية ، حيث تُحدّد  942عن نطاق المنتجات المُحدّدة  في نص المادة 
محل التأمين عن المسؤولية المدنية عن المنتوجات  بالمواد الغذائية و الصيدلانية و مستحضرات 
التجميل و مواد التنظيف البدني و المواد الصناعية و الكيميائية  و الالكترونية و الكهربائية و بصفة 

 3للغير هذا كمبدأ عام.عامة أية مادة يمكن أن تُسبّب أضرار للمستهلكين و للمستعملين و 

استثناء على المنتوجات المذكورة أعلاه باعتبارها ليست محلا استثناء عن المبدأ العام، و 
، حيث نجد مثلا أن المنشآت هناك بعض الأحكام خاصة بالتأمين لمشارطات خاصة، نجد أنّ 

ن تبقى بعض ي حيالمهندسين المعماريين فين خاص يضمن مسؤولية المقاولين و العقارية تنفرد بتأم
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لفكرية اإطار التأمين وكذلك الإبداعات  العناصر الموجّهة إلى المنشآت العقارية مشمولة بضمان في
 1الرسوم الهندسية فإنّها تكون محلا لنظام تأميني خاص. بالدراسات و المتعلّقة 

توجات ذات نالتي أدلت التجارب على ارتباطها بالمبة للمنتوجات الخطيرة بطبيعتها و أمّا بالنس
فإنّ  ،لحديثة التي لم تأخذ حيّزا كافيا من عملية التجريبكذلك المنتوجات االخاصة و  المشارطات

من التأمين عليها إلّا بعد مرور مدّة زمنية كافية من تاريخ اختراعها إلى  شركة التأمين تأخذ احتياطيا
ها مراقبة مدى مطابقتت الازمة و المؤسسة المُنتجة للمنتوج بكافة الفحوصا غاية تأكّدها من قيام

 لمعايير الإنتاج.

مام مين إلّا بعد اتبعض المنتوجات التي لا تكون محلا للتأ كما تُجدر الإشارة إلى أنّ هناك
وهذا  ولمن الشركة المنتجة إلى المتدخّل في عملية عرض المنتوج للتدا «livraison» عملية التسلي

ي مسؤولية المنتج عند مرحلة الاستغلال لتبدأ حينئذ مرحلة ، بحيث تنتهما تؤكده شركات التأمين
ري إلاِّ خلال   الضمان لا يسعملا بمبدأ ا التسليم تنفيذا لعقد التأمين و لاحقة لمسؤولية المنتج بعد هذ

ة سريان عقد التأميتن .  2التسليمات المُجراة مدِّ

لحال رخصة إدارية كما هو اطرحها للتداول بتأشيرة أو  ا بالنسبة للمنتوجات التي يرتبطأمّ 
بالنسبة للمنتوجات الصيدلانية فلا تقوم شركة التأمين بتغطيتها بالضمان إلّا بعد صدور التأشيرة أو 

 3الترخيص. 

 ثانيا: الأضرار المؤمن عنها في المسؤولية المدنية عن المنتجات

التي تلحق بهم  لأضراريكتتب المتدخّل تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستهلكين عن ا
 4بسبب المنتجات.

 :  يضمنالتي تنص علىالمتعلّق بالتأمين و  20-10ر رقم من الأم 00بالرجوع لنص المادة 
 . بالغيتر حقةالمؤمِّن التبعات المادية المترتِّبة عن مسؤولية المؤمِّن له المدنية بسبب الأضرار اللا
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:  والتي تنص على أنّ  (SAA) لوطنية للتأمينالخاصة بالشركة ا الاتفاقية 20كذلك نص المادة و 
ا تلحقه منتجاته ب ن أضرار الغيتر مالمؤمِّن يضمن التبعات المالية للمسؤولية المدنية للمنتج عمِّ

لتي اطّي الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية و نجد أنّ بوليصية التأمين تغ مادية. جسدية ومعنوية و 
 1يُصاب بها الغير فقط.

تيجة العاهات أو وفاة الشخص نفتندرج ضمنها الإصابات الجسدية و ضرار الجسدية بالنسبة لأ
 لا يد له فيه.مُتوقّع و  حادث ضار غير

المعنوية فهي تشمل هلاك المال أو ضياعه سواء كان منقولا أمّا ما يخص الأضرار المادية و 
الناتجة من ي و اللة للتقويم المكذلك الأضرار المعنوية القاببسبب المنتوج المعيب المسلّم و  أو عقارا

 اكذلك انقطاع الخدمة بمعنى مالمزايا التي يحتويها المنتوج و  حرمان المستهلك من الاستفادة من
يوب ضرار نتيجة مباشرة لتلك الع، لكن شريطة أن تكون تلك الأما فاته من كسبلحقه من خسارة و 

ئري لك وفقا لما جرى عليه القضاء الجزاذمنصوص عليها في عقد التأمين. و  أن تكون هذه الأضرارو 
حيث نجد أن المحكمة العليا قد فصلت في قضية على أن المؤمن لا يلتزم في تعويض المؤمّن له 

 2عن ضرر غير منصوص عليه في عقد التأمين.

فإنّ كل من  ارطات خاصة مدرّجة بعقد الـتأمينأما الأضرار الماسة بالغير ففي غياب مش
ك أو يُقصد بالغير في مجال الاستهلاك المستهلله الاستفادة من التعويض. و  ة الغيريتصف بصف

 3المستعمل للمنتوج.
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 خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل نستخلص أنّ المشرع الجزائري أقرّ بوجوب التعويض 
ضرر. مع كان نوع هذا ال التي سببت ضررا للغير مهماضرار الناتجة عن تعيب المنتجات و لجبر الأ

يمكن قابل في المن أن يكون عيني أو اتفاقي، لكن و العلم أن التعويض يمكن أن يكون نقدي كما يمك
منصوص عليها سواء بالدفوع ال لص منها سواء بصفة كلية أو جزئيةالتخأيضا للمنتج دفع مسؤوليته و 

أو  لقاهرة واثبات خطأ المستهلك المضرورفي القواعد العامة للمسؤولية المدنية المتمثلة في القوة ا
فع في دالمتمثلة في المستحدثة ، أو باستخدام الدفوع القادم دعوى المسؤوليةخطأ الغير أو اثبات ت

ؤ بمخاطر الة التنبكذلك الدفع باستحفع بعدم مخالفة القواعد الامرة و الدعدم طرح المنتوج للتداول و 
 942الجزائري لم ينص على مثل هذه الدفوع في نص المادة . مع العلم أن المشرع التطور العلمي

 مكرر بل تم النص عليها في القانون المدني الفرنسي، إلا أننا لا نرى أن هناك ما يمنع الأخذ بها.

عند قيام مسؤولية المنتج المدنية عن منتجاته المعيبة يكون المنتج ملزما بتعويض المستهلك 
لضرر الذي لحق المتضرر جراء وجود عيب في منتوجه، أما في المضرور إذا كان مسؤولا عن ا

 ضرار شرط أن يكون حالة انعدام المسؤول عن الضرر فالدولة هي التي تتحمل مسؤولية تلك الأ
ذلك لعدم ترك الضحايا دون الية تتكفل بحمايتهم بالإضافة إلى اقتضاء المشرع الضرر جسمانيا و 

 .خاصة لتعويض الضحاياإلزامية التأمين الذي يُعدّ الية 
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لقد أدّى التطوّر الكبير الذي عرفه المجال الصناعي إلى انتشار منتوجات متنوعة في السوق 
الوطنية، وهذا ما يؤدي إلى تعرّض حياة وأموال المستهلكين للخطر، خاصة عندما تكون هذه 

غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها قانونا. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري المنتوجات معيبة و 
للبحث عن طرق كفيلة لتحقيق حماية فعالة للمستهلك وذلك بالإقرار بمسؤولية المنتج المدنية، حيث 
يعتبر هذا الموضوع من بين المواضيع التي نالت اهتمام كبير من طرف الفقه والقضاء نظرا لأهميته 

 لغة في مجال الدراسات القانونية.البا

ومن خلال دراستنا لموضوع مسؤولية المنتج توصّلنا إلى مجموعة من النتائج ولعلّ أهمها ما 
 يلي:

لقد أولى المشرّع الجزائري اهتماما كبيرا بالمستهلك حيث قام بوضع نظام قانوني خاص بعد  -
وذلك بهدف توفير  9مكرر 942رر ومك 942تعديله للقانون المدني بموجب أحكان نص المادتين 

حماية فعالة له حيث نرى من خلال هاتين المادتين أنّ المشرّع لم يُعر اهتماما للعلاقة التعاقدية 
 فيكفي للاستفادة من هذه الصفة توفر صفة المستهلك لدى المضرور. 

نها الالتزام م لقد قام المشرّع الجزائري بالتنويع في الالتزامات التي تقع على عاتق المنتج، -
بضمان السلامة وذلك بوضع منتوج امن للتداول ويحقق السلامة المنتظرة من طرف المستهلك، 
وكذلك الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية بُغية حصول المستهلك على منتوجات 

المستهلك  نتج إعلامسليمة، والمشرّع لم يكتفي فقط بهذه الالتزامات بل ألقى أيضا على عاتق الم
بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج. مع العلم أن هذا التنويع جاء بعد قصور الأحكام العامة المتعلقة 
بضمان العيب الخفي لحماية المستهلك، كونها تقتصر فقط على الأضرار التجارية دون الأضرار 

 الناتجة عن المنتوج المعيب.
أنّ  دنية مجحف ولا يُقدّم الحماية الكافية للمستهلكين باعتبارالتقسيم التقليدي للمسؤولية الم -

المسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة التقليدية تقتصر فقط على المضرور المتعاقد، ونحن نرى أن 
أغلب الأضرار تحدث عندما يستعمله المستهلك الاخير وغير المتعاقد. وكذلك بالنسبة للمسؤولية 

وم على أساس الخطأ الواجب الاثبات وهو أمر صعب التحقق نظرا لتعقّد المنتجات التقصيرية التي تق
 ونقص الخبرة المهنية في المستهلكين.
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تُثار المسؤولية المدنية للمنتج إما بإخلال المنتج بإحدى التزاماته التعاقدية أو عند اخلاله  -
 بالقواعد المهنية والتشريعية.

سؤولية موضوعية تقوم على أساس فكرة المخاطر، حيث نجد تعتبر مسؤولية المنتج المدنية م -
 أنّ المشرع الجزائري أعفى المستهلك من اثبات الخطأ بل يكفي وقوع الضرر لقيام مسؤوليته.

فيما يتعلّق بالقواعد التي جاءت بها المسؤولية المدنية المستحدثة نحد أن لها مزايا عديدة  -
المسؤوليتين وسمحت للمستهلك المضرور الخيار بين  حيث حسمت المشكل المتعلق بالخيار بين

 المسؤولية الموحّدة أو اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني.
خطأ المنتج مفترض في جانبه حيث يُفترض ارتكاب المنتج لخطأ بمجرّد حدوث الضرر،  -

لية عنه بمختلف المسؤو  لكن هذه القرينة ليست قطعية بل يمكن اثبات عكسها، حيث يمكن للمنتج دفع
 الدفوع المنصوص عليها في القانون المدني.

وهو تحمل الدولة عبء التعويض  دأ جديد في المسؤولية المدنيةمكرر جاءت بمب 942المادة  -
 عن الاضرار الجسمانية في حالة انعدام المسؤول متجاوزة في ذلك النظرة التقليدية لأسباب التعويض.

ائري التي تُوجّه للمشرّع الجز  ذلك لا يمنع من وجود جملة من الانتقاداترغم هذه النتائج فإنّ 
ه لها، كان من الضروري الانتبا التيبعض التفاصيل التي نراها مهمة و  ذلك نتيجة لإغفالهو 
 لعل أهم الانتقادات التي يمكن أن نوجهها من خلال هذه الدراسة ما يلي:و 

اره نتج باعتبيث أغفل المشرع الج تعريف الممكرر جاءت ناقصة ح 942صياغة نص المادة  -
 ما يُصاحب ذلك من صعوبة للقاضي في تحديد المسؤول عن التعويض.المسؤول عن التعويض، و 

عدم تحديد المشرّع لمفهوم العيب الذي يُعدّ العنصر الجوهري في نظام هذه المسؤولية باعتبار  -
 مان السلامة المفروضة على عاتقه.أن من خلاله يُحدّد مدى إخلال المنتج بالالتزام بض

 تواستثنمكرر جاءت ناقصة حيث اقتصرت على الأموال المنقولة  942صياغة نص المادة  -
ات ذه المادة إلى تحديد الاجراءلم يتطرق كذلك في نص هالعقار من نطاق الحماية. و بذلك مستهلك 

القابلة  يحدد الأضرار لمج و لتي يرفعها المستهلك ضد المنتالمواعيد الخاصة بدعوى التعويض او 
 لا القواعد الخاصة بتقدير هذا الاخير.للتعويض و 
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لوسائل  عوجود نقص في النظام القانوني الخاص بمسؤولية المنتج من خلال عدم اشارة المشر  -
 .ه للأسباب الخاصة بدفع المسؤوليةكذلك عدم تطرقدفع المنتج لمسؤوليته و 

نخرج ببعض التوصيات التي نأمل خطوات الدراسة  المسجلة من خلال أمام هذه النقائصو 
 هي:ع الج أخذها بعين الاعتبار ألا و بالمشر 

معالجة القصور في تحديد المصطلحات القانونية الخاصة بمسؤولية المنتج كتعريف   -
 المستهلك، المنتج، العيب، المنتوج...

بالتعويض عن  اكتفى فقط بذكر أنّ الدولة تتكلف 9مكرر942المشرع في نص المادة   -
الأضرار الجسمانية في حالة انعدام المسؤول، إذ كان من المستحسن الاشارة إلى الهيئة المكلفة 

 بالتعويض.
ر العلمي تنبؤ بمخاطر التطو النص على الأسباب الخاصة بدفع المسؤولية كالدفع باستحالة ال -

 مرة.الدفع باحترام القواعد الالمنتوج أثناء طرحه للتداول و عدم تعيب او 
يتعلق  ذلك بوضع نصن المشرع معالجة الفراغ القانوني المتعلق بمسؤولية المنتج و نرجو م  -

 بمدة تقادم دعوى المسؤولية الخاصة بالمنتج.
 

 أن نكون قد وفّقنا في الإحاطة بمختلف الجوانب التي يحتويها هذا الموضوع. نرجوفي الأخير و 

 الله...تم بعون                                                                      
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I. باللغة العربية 

 أولا: الكُـــتــب

تعويض التأمين، منشورات ع بين تعويض المسؤولية المدنية و الحاج أحمد بابا عمي، الجم -1
 .0294الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، 9لمسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، جواربي عبد الحميد، االديناصوري عز الدين، الش -2
 .0290الدراسات العربية، الإسكندرية، دار الكتب و 

، منشورات الحلبي 20العوجي مصطفى، القانون المدني، الجزء الثاني: المسؤولية المدنية، ط  -3
 .0229الحقوقية، بيروت، 

ادية ثاني، المصادر الإر المدني الجزائري، الجزء البلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون  -4
 .0294التوزيع، الجزائر، بعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر و الارادة(، الط)العقد و 

اليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، بن سخرية كريم، المسؤولية المدنية للمنتج و  -1
 .0290الاسكندرية، 

لتوزيع، اراسة مقارنة(، دار الفجر للنشر و د) نتج عن منتجاته المعيبةبودالي محمد، مسؤولية الم -1
 .0220القاهرة، 

أو الملوث: وسائل الحماية ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد  -5
 .0220التعويض عنها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،منها و 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 0ان الاقتصاديين، طجبالي وعمر، المسؤولية الجنائية الأعو  -8
 .0229الجزائر، 

حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار  -9
 .0222النهضة العربية، القاهرة، 

ار د الاتفاقيات الدولية،ية المنتج في القوانين المدنية و سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤول -11
 . 0229الثقافة، الأردن،

 0221، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر،زاهية حورية سي يوسف -11
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المتعلق  0221فيفري  00المؤرّخ في  20-21سي يوسف زاهية حورية، دراسة قانون رقم  -12
 .0290التوزيع، الجزائر، ئري، دار هومة للطباعة والنشر و بحماية المستهلك الجزا

، المدلول في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحديث، طلبة أنور -13
 .0224الاسكندرية، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء السابع:  -14
لعربي، ا عقد التأمين، دار احياء التراثالغرر، عقود المقامرة والرهام والمرتب مدى الحياة و عقود 

 .9104بيروت، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني: اثار الالتزام،  -11

 .9119، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 0ط
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول: نظرية  -11

المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، -الالتزاممصادر –الالتزام بوجه عام 
 .0222لبنان، 

علي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع  -15
 .0222الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،

ؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري: المسؤولية علي علي سليمان، دراسات في المس -18
ديوان المطبوعات الجامعية، ، 0ن عن فعل الاشياء، التعويض، طعن فعل الغير، المسؤولية ع

 .9191الجزائر، 
، 1علي علي سُليمان، النظرية العامة لالتزام: مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط -19

 .0220امعية، الجزائر، ديوان المطبوعات الج
)دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون(،  عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك -21

 .0224منشأة المعارف للنشرالاسكندرية،
فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة لالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -21

0221. 
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الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، الطبعة فاضلي إدريس، المسؤولية عن  -22
 .0292الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

فتاك علي، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي،  -23
 .0220الاسكندرية، 

 .0220، الجزائر، التوزيعلنشر و ، موفم ل0فيلالي علي، النظرية العامة للعقد، ط -24
، الجزائر، ر)الفعل المستحق للتعويض(، الطبعة الثانية، موفم للنش ، الالتزاماتفيلالي علي -21

0292. 
ة، ، الإسكندريسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدةقادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج )درا -21

0220. 
الخطرة )دراسة مقارنة(، دار محمد أحمد المعداوى، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات  -25

 .0290الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
الواقعة -ن المدني الجزائري، الجزء الثاني: مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي، شرح القانو  -28

 .0224، دار الهدى، الجزائر، 0القانونية، ط
صادر امات )ملنظرية العامة للالتز محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: ا -29

 .0290النشر، الجزائر،المنفردة(، دار الهدى للطباعة و  الارادةالالتزام، العقد و 
ار القانون المدني، دويض المدني بين الفقه الإسلامي و محمد فتح الله النشار، حق التع -31

 .0220الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 مخاطر التقدّم،لمنتجات المعيبة و ؤولية عن فعل امحمود السيد عبد المعطى خيال، المس -31

 .9119التوزيع، مصر، لنهضة العربية للطباعة والنشر و مكتبة دار ا
جات المعيبة، دار هومة للطباعة مختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن فعل المنت -32

 .0290التوزيع، الجزائر،والنشر و 
 المجلد الأول: في الفعل ات،مرقس سليمان، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام -33

 .9110، جامعة القاهرة للنشر، 0المسؤولية المدنية، طالضار و 
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 ثانيا: الأطروحات والمذكِّرات الجامعية

 أطروحات الدكتوراه -أ
دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل ) بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق  -1

ي، العلوم السياسية، جامعة مولود معمر لية الحقوق و علوم، تخصص قانون، كدرجة دكتوراه في ال
 .0294تيزي وزو، 

زعبي عمار، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة مقدمة   -2
السياسية، -ملعلو اشهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و  لنيل

 .0290جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
هادة المقارن، أطروحة لنيل شية للمنتج في القانون الجزائري و سعيدي صالح، المسؤولية المدن -3

 .0290، 29، جامعة الجزائر وم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق الدكتوراه عل
عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون،  -4

 .0290ون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعيد حمدين، الجزائر، فرع القان
 أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في )دراسة مقارنة(، قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج -1

 .0220القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 
مة المستهلك، أطروحة دكتوراه في سلاالضمانات القانونية لحماية أمن و قرواش رضوان،  -1

جامعة بن عكنون،  ،تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق الحقوق، فرع القانون الخاص، 
 .0290الجزائر،

)دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل  قونان كهينة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة -5
ة، جامعة العلوم السياسيكلية الحقوق و العلوم القانونية، تخصص القانون،  درجة الدكتوراه في

 .0290مولود معمري، تيزي وزو، 
راسة د) سلامتهالأضرار الماسة بأمن المستهلك و  ولد عمر طيب، النظام القانوني لتعويض -8

ة، جامعة العلوم السياسيو مقارنة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .0292 أبي بكر بلقايد، تلمسان،
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 مذكرات التخرِّج من المدرسة العليا للقضاء -ب
ليا نيل إجازة المدرسة الع، مذكرة لمنتج في ظل تعديل القانون المدنيعولمي منى، مسؤولية ال -1

 .0224، للقضاء، مجلس قضاء البليدة، الدفعة الرابعة عشر
ج ذكرة التخر معاشو أحمد، المسؤولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، م -2

 .0292الثامنة عشر،  لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، مديرية التداريب، الدفعة
 مذكِّرات الماجستيتر -ت
أزرقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -1

يزي ولود معمري، تالعلوم السياسية، جامعة ملمسؤولية المهنية، كلية الحقوق و القانون، فرع ا
 .0299وزو، 

بن زادي نسرين، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالضمان، مذكرة التخرج لنيل شهادة  -2
، 9مسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرر في القانون الخاص، تخصص عقود و الماجستي
0290. 

ير في ة الماجستنيل شهادبورنان العيد، دور القاضي في التعويض الاتفاقي، بحث من أجل  -3
 .0290، 9المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر العقود و 

)المتعلق بحماية المستهلك  20-21ية المستهلك في ضل قانون بوروح منال، ضمانات حما -4
ية المنافسة، كلرع قانون حماية المستهلك و قمع الغش(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فو 

 .0290، 29الحقوق، جامعة الجزائر
 ،لماجستيرزائري، بحث لنيل شهادة احماية المستهلك في التشريع الججرعود الياقوث، عقد البيع و  -1

 .0220المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،فرع العقود و 
 خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كألية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة -1

لعلوم افي القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق و ذكرة لنيل شهادة ماجستير )دراسة مقارنة(، م
 .0290السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك،  -5
لحقوق نون المسؤولية المهنية، كلية افرع قا مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،

 .0290، تيزي وزو، لوم السياسية، جامعة مولود معمري العو 
قنطرة سارة، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -8

، يةالعلوم السياستخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و الماجستير، فرع القانون الخاص، 
 .0290محمد لمين دباغين، سطيف، معةجا

وق ل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقكالم حبيبة، حماية المستهلك، بحث لني -9
 .0220العلوم الادارية، جامعة الجزائر، و 
ن هلك و قمع الغش و قانو لحراري ويزة شالح، حماية المستهلك في ضل قانون حماية المست -11

لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق ، مذكرة المنافسة
ود جامعة مول و العلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه "القانون الأساسي و العلوم السياسية "،

 .0299معمري، تيزي وزو،
 ةدراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(، مذكرة لنيل شهاد) مامش نادية، مسؤولية المنتج -11

ود العلوم السياسية، جامعة مولصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و الماجستير في القانون، تخ
 .0290معمري، تيزي وزو، 

 مذكِّرات الماستر -ث
حشيشي جمال الدين، طواهرية وليدة، المسؤولية المدنية للمنتج، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  -1

ة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة )ل. م. د(، تخصص قانون أعمال، كلي نيل شهادة ماستر
 .0290العربي التبسي، تبسة، 

خمقاني كريمة، مسؤولية المتدخّل الاقتصادي عن الإخلال بضمان السلامة للمستهلك، مذكرة  -2
 ،ستر في الحقوق، تخصص قانون أعمالتخرّج تدخل ضمن متطلّبات الحصول على شهادة الما

 .0290جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
ص قانون تخص، المسؤولية المدنية للمنتج، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، فرحي حسين -3

 .0294العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، أعمال، كلية الحقوق و 
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المدنية للمتدخل، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في العلوم  قشو أمال، موهوب ريمة، المسؤولية -4
العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، الحقوق و  مسؤولية، كليةود و ية، تخصص عقالقانون
 .0290البويرة،

يحياوي صارة، أزاموم نورة، مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك،  -1
قوق ح، كلية الرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمالمذكرة تخ

 .0290، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،العلوم السياسيةو 

 ثالثـا: المقــالات

في مدى فعالية أحكام المسؤولية العقدية في حماية المستهلك من أضرار  أمازوز لطيفة،  -1
، ص 0290، 29ة للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، عددالمجلة الجزائري المنتوج المعيتب 

 .091-000ص 
أحكام المسؤولية التقصيترية كأساس لمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات  أمازوز لطيفة  -2

 .99-09، ص ص 0299، تيزي وزو، 20 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد المعيتبة 
للعلوم  ة، المجلة الجزائري  المسؤولية الموضوعية للمنتج عن منتجاته المعيتبة أمازوز لطيفة،  -3

-990، ص ص 0299كلية الحقوق، جامعة الجزائر،، 20السياسية عدد الاقتصادية و  القانونية
900. 

الحماية القانونية المقررة للمستهلك في نطاق ضمان العيتوب الخفية في ،  بسكري أنيسة -4
الجزائر،  29 العدد ،السياسيةة للعلوم القانونية الاقتصادية و المجلة الجزائري  ،القانون الجزائري 

 .000-020، ص ص 0290مارس 
ة مجل النطاق الموضوعي للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيتبة  بن عزة أمال،  -1

 .002-044، ص ص 0299، عين تيموشنت،4 القانون، العددالتنمية و  المشكاة في الاقتصاد
ة، يالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياس  إعلام المستهلك لضمان رضا مستنيتر زوبة سميرة  -1

 .099-009، ص ص 0294، 20العدد 
نون المجلة النقدية للقا الخطأ التقصيتري كأساس مسؤولية المنتج  سي يوسف زاهية حورية  -5

 .00-04، ص ص 0220، ، تيزي وزو29 ، العددوالعلوم السّياسية
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المجلة   مكرر تقنيتن مدني جزائري  141تعليتق على نص المادة  سي يوسف زاهية حورية،  -8
 .00-09، ص ص 0292، ، تيزي وزو0العلوم السياسية، العدد لقانون و النقدية ل

لة مج  مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المركبة  صفوان محمد أحمد،  -9
 .000-000، ص ص 0290العراق، ، 01جامعة تكريت للحقوق، العدد 

 ةالمجلة الجزائري يترة الالتزام بضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخط  عميش وهيبة -11
 .001-000، ص ص 0299، الجزائر، 20سياسية، العدد الللعلوم القانونية الاقتصادية و 

اد، الاقتص، مجلة الشريعة و النطاق القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج   غوطي خليدة،  -11
 .009-041، ص ص 0290، 9ية الحقوق، جامعة قسنطينةالعدد التاسع، كل

ياسية، الس، مجلّة البحوث والدراسات القانونية و ت انتفاء مسؤولية المنتج حالا قاشي علال  -12
 .940-904، ص ص 0290، البليدة، 20 العدد

 ونية:رابعا: النصوص القان

دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  -1
، الصادر في 00ش، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.9110ديسمبر  29، مؤرخ في 409-10رقم
، 0220أفريل  92، مؤرخ في 20-20، معدل بالقانون رقم 9110ديسمبر  29

، معدل بموجب القانون رقم 0220أفريل  94، الصادر في 00ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 90، الصادر في 00، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 0229نوفمبر  90، مؤرخ في 29-21

، 0290مارس  20، مؤرخ في 29-90، معدل ومتمم بالقانون رقم 0229نوفمبر 
 .0290مارس  20، الصادر في 94ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يتضمن القانون التجاري، ج. ر عدد 9100سبتمبر  00مؤرخ في  01-00الأمر رقم  -2
 متمم.، معدل و 9100سبتمبر  91صادرة في ، ال929

، 44، ج رعدد0220-20-91المتعلق بالعلامات، مؤرخ في  20-20الأمر رقم   -3
 .00/20/0220صادرة في 

لمتضمن القانون المدني المعدَل م ا9100سبتمبر  00المؤرخ في  09-00الأمر رقم  -4
 .م 0220جوان  02المؤرخ في  20/92 المتمم بموجب القانون رقمو 
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، 90، يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 9110جانفي  00، مؤرّخ في 20-10الأمر رقم  -1
فيفري  02المؤرّخ في  24-20مم بالقانون رقم مت، معدّل و 9110مارس  9الصادرة في 

 .0220مارس  90، الصادرة بتاريخ 20، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 0220
، المتعلق بالقواعد العامة لحماية 9191فبراير  20المؤرخ في  20-91القانون رقم  -1

 .(مُلغى)، 9191فيفري  29 ، الصادرة في20 ر العددالمستهلك، ج. 
المتمم للقانون المدني الجزائري، المعدل و  02/20/0220المؤرخ في  92-20القانون رقم  -5

 .0220لسنة  44ج ر العدد 
قمع ، المتعلق بحماية المستهلك و 0221فيفري  00المؤرخ في  20-21القانون رقم  -8

 .29/20/0221، الصادرة في 90الغش، ج ر، العدد 
 المراسيم التنفيتذية -أ

، المتعلق بضمان المنتجات 9112 سبتمبر 90مؤرخ في ال 000-12المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .9112، لسنة 42الخدمات، ج ر، العدد و 

يتعلق بوسم السلع غير الغذائية  92/99/9112المؤرخ في  000-12المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .09/99/9112الصادرة بتاريخ  02عرضها، ج ر عدد و 

، يتعلق بشروط استعمال المواد 90/29/9110المؤرّخ في  00-10المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .00/29/9110الصادرة في  20كيفيات ذلك، ج ر عدد مُضافة إلى المنتوجات الغذائية و ال

، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد 9110فيفري  90مؤرخ في  00-10المرسوم تنفيذي رقم  -4
تمم م، معدل و 9110فيفري  91لصادرة في ا90المنتجة محلبا أو المستوردة، ج. ر عدد 

، 21ن ج. ر عدد 9110فيفري  20المؤرخ في  40-10بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .9110فيفري  92صادرة في 

المتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب،  414-10المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .04/90/9110، الصادرة في 90ج ر العدد 
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، يحدد تدابير حفظ الصحة 9111-20-02المؤرخ في  11/909المرسوم التنفيذي رقم  -6
، 41النظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للإنتاج، ج ر عدد و 

 .9111-20-00صادرة في 

لصادرة ، ا20قمع الغش، ج رعددو المتعلق برقابة الجودة  01-12المرسوم التنفيذي رقم  -7
 90المؤرخ في  090-29 متمم بالمرسوم التنفيذي رقم، معدل و 9112يناير  09في 

 .0229أكتوبر  09الصادرة في  09، عدد ، ج ر0229فيفري 
متمم بالمرسوم ، معدل و 0220ديسمبر  00لمؤرخ في ا 494-20المرسوم التنفيذي رقم  -8

المتعلق بوسم السلع الغذائية  9112نوفمبر  92الصادر بتاريخ  000-12التنفيذي رقم 
 .00/90/0220 الصادرة بتاريخ 90عرضها، ج ر عدد و 

 00فق ل الموا ،ه9404ذي القعدة عام  02لمؤرخ في ا 000-90المرسوم التنفيذي رقم  -9
ر  الخدمات حيز التنفيذ، ج.، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع و 020سبتمبر 

 .0221، 90عدد
الكيفيات ، يحدد الشروط و 1/99/0290ؤرخ في م 009-90المرسوم التنفيذي رقم  -11

 .99/99/0290، الصادرة في 09م المستهلك، ج ر العدد المتعلقة بإعلا
 القرارات الوزارية -ب
، يتضمّن المصادقة على النظام التقني 0290فبراير  00قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

رض المستحضرات الموجّهة للرضع، كيفيات عوشروط و الجزائري الذي يحدد خصائص 
 .0290سبتمبر  01الصادرة في  41ر عدد .ج

والمتعلّق  9111أكتوبر  00رخ في المعدل للقرار المؤ  0294فبراير  02ؤرخ في قرار م -2
يفيات كبمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه و 

 .0294جوان  90الصادرة في  04ذلك، ج ر عدد 
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 خامسا: القرارات القضائية

، 29/20/9190لغرفة المدنية بتاريخ ، الصادر عن ا01014قرار المحكمة العليا رقم  -1
 .9191، 0عدد المجلة القضائية،

رعن الغرفة المدنية بتاريخ  ، الصاد49000قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  -2
 .9119، لسنة 20، المجلة القضائية عدد 90/20/9190

، 90/20/9199، الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 04942قرار المحكمة العليا رقم  -3
 .9119، لسنة 24جلّة القضائية عددالم

، 90/20/0222الغرفة المدنية بتاريخ  ، الصادر عن090019مة العليا رقم قرار المحك -4
 .0222، 29المجلة القضائية عدد

، المجلة 09/20/9111، الصادر الغرفة المدنية بتاريخ 020142قرار المحكمة العليا رقم  -1
 .0222، 20القضائية عدد

 سادسا: القواميس

، د.س. الترجمة، القاهرة، طبعة الدار المصرية للتأليف و 1بن منظور، لسان العرب، ج ا -
 .ن

 سابعا: الجرائد

 .0292سبتمبر  94جريدة الشروق، يومية إخبارية جزائرية، الصادرة في  -1
 .0290فيفري  29جريدة الشروق، يومية اخبارية جزائرية، الصادرة في  -2
نتاج خارج مقايتيس الجودة ،  مواد منتهية الصلاحمريم شرايطية،  -3 جريدة "المشوار ية وا 

 .0292نوفمبر  29إلى  20السياسي"، أسبوعية إخبارية جزائرية، الصادرة من 
 ثامنا: مواقع الأنترنت

-91، تم الاطلاع عليه يوم www.radioalgerie.dz خبر منشور على الموقع التالي:  -1
 د.94سا02، على الساعة 20-0202

http://www.radioalgerie.dz/
http://www.radioalgerie.dz/
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، تم الاطلاع عليه يوم https://www.echoroukonline.comخبر منشور على الموقع  -2
 د.20سا 09، على الساعة 91-20-0202

، تم الاطلاع عليه يوم ww.echoroukonline.comhttps://wخبر منشور على الموقع  -3
 د.02سا 02، على الساعة 91-20-0202

II. باللغة الفرنسية 

A- Ouvrage      

- Christian LARROUMET : La responsabilité du fait des produits 
défectueux d’après la loi du 19 mai 1998, Dalloz, Paris, 1998. 

B- Thèse et mémoires 

1-Mohamed LACHACHI, l’équilibre du contrat du consommation 
(étude comparative), Mémoire  présenté et soutenu pour l’obtention 

du diplôme de magister en droit privé, Spécialité relation agents 
économiques/consommateurs, Faculté de droit, Université d’Oran, 
2013. 

2-  Safia BENZEMOUR, La remise en cause des principes du droit 
commun par le droit de la consommation(Etude comparative), 
Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magistère en droit 
des relation économiques , agents économiques consommateurs, 
Faculté de droit, Université d’ORAN , 2013. 

3-Jiayan FENG, Le droit des produits défectueux : une approche 
Euro-Américaine, Thèse pour obtenir le grade de docteur, spécialité 

:  2016 Droit privé, université de Perpignan via Domitia,
 ouvertes.fr-https://tel.archives 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
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C- Article 

Actualité du droit de la responsabilité du fait  «Laurent NEYRET, -
Revue juridique de  : , In» des produit défectueux

. rsee.fr/doc/jurohttp://www.pe  : l’Ouest 

D- Textes juridique 

1-La convention 

- Directive n° 85/374 du conseil du 25 juillet 1985 relative au 
rapprochement des dispositions législatives réglementaires et du fait 
des produits défectueux, modifier et complétée. 

2-Article 

- Code civil français, 104 éme édition, Dalloz, Paris, 2005. 
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 ملخص:
إن التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في المجتمعات والمتزايد بشكل مثير للاهتمام كان 

واع جديدة من الأضرار تسببت فيها المنتجات للمستهلكين، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري مصدرا لأن
للسعي جاهدا لتوفير حماية فعالة للمستهلك المضرور من المنتجات الخطيرة والمعقدة التي أصبحت 

 تغزوا المجتمعات حيث نجد أنه قد وضع نظام قانوني يحكم مسؤولية المنتج المدنية.

مكرر من القانون المدني الجزائري مسؤولية  942لمشرع الجزائري بموجب المادة لذلك أقر ا
خاصة أساسها العيب، تعرف بالمسؤولية الموضوعية، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حق المستهلك 

  المضرور في الحصول على التعويض عن كل الأضرار التي قد تسببت فيها المنتجات المعيبة.

 

Résumé : 
Les progrès scientifiques et technologiques dans les collectivités et la 

croissance intéressante, il a été une source de nouveaux types de 
dommage causés par les produits aux consommateurs, ce qui a incités le 
législateur algérien à s’efforcer d’assurer une protection efficace au 
consommateur lésé contre les produits dangereux et complexes qui 
envahissent les sociétés où nous constatons qu’un système juridique a été 
mise en place régissant la responsabilité du produit civil.     

Par conséquent, le législateur algérien à approuvé en vertu de l’article 
140 bis du code civil algérien une responsabilité particulière fondée sur le 
défaut, connu comme une responsabilité objective, dont l’objectif premier 
est de préserver le droit du consommateur affectés d’obtenir une 
indemnisation pour tous les dommages causés par des produits 
défectueux. 


